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تـمـهـيـد

الحمد لله العظيم ولــه المنةّ على نعمة العلم والمعرفة، وله 

ر  الشكر على نوره الذي كان نبراساً لعقولنا وملهماً لأفكارنا ويسَّ

علينا دربنا ونفعنا فيما هو صالح لنا.

في بدايــة التفكير في توثيق هــذه الآراء والاجتهــادات بين 

دفتي هذا الكتاب المتواضــع، حرصت أن أجمع ما يمكن من آراء 

واجتهادات قابلة للتداول حيث إنه لطبيعة عملي ليس كل ما يكتب 

ينشــر لخصوصية المهنة وأخلاقيات العمل، لكــن كان الحرص 

بأن تكون بمتناول الباحثين عن المعرفة والراغبين في الاستزادة 

بالخبرة من واقع المســائل الواقعية، لإدراكنا الكامل بأن الخبرة 

يجب أن تنقل إلى الآخرين بهدف تنمية قدراتهم الفنية والبحثية 

في مجال المهنة.

وبعد ما يزيد عن 25 عاماً من العمل في مجال المالية العامة 

وبالأخص في مجال الرقابــة المالية وكذلك في مجال الشــؤون 

الماليــة والإدارية فــي القطاع الخــاص والتدرج فــي المناصب 
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الإدارية المختلفة، فــإن تلك الفترة لم تمنع مــن التزود بالعلم 
والمعرفة في كل يوم أمضيه في عملي ولــم تكن الأعباء الإدارية 
مانعاً تكريــس بعض الوقت فــي مجال البحث والدراســة لبعض 

المسائل والقضايا الفنية.

ولعل مثل هذا العمل ليس بالأمر الجديد وقد يكون هناك من 
لديه المزيد من الخبرات والآراء في تلك المسائل، لكن انطلاقاً 
من حرصي على أن لا تكون المعلومــة والمعرفة حكراً على أحد، 
رغبت بأن يكون هذا الإصدار بطبعته الثانية بعد إضافة إشــارات 
عن الأحــداث اللاحقة، منبعــاً خصباً لمن يرغب في الاســتزادة 
بالمعرفة، وتمثل تلك الآراء في الموضوعات المطروحة اجتهادات 
شــخصية تمَّ تقديمها في حينها، وبما أنهــا آراء واجتهادات فهي 
تحتمل الصحــة أو الخطأ، فــإن أصبنا فلله المنـّـة والفضل وإن 

أخطأنا فإنها مني ونطلب منكم العذر.

وختاماً نحمد الله حمد الشاكرين على كرمه وفضله في منحي 
القدرة على إنجاز هذا العمــل، ونأمل بأن يكون ما بين دفتي هذا 
الكتاب ما هو نفع للباحثين وعوناً لزملاء المهنة والعمل، وأسجل 
شــكري وتقديري لكل من ساهم بشــكل أو بآخر في تحسين تلك 

الآراء والاجتهادات ونسأل الله التوفيق ورضاه.

بدر مشاري عبد الله الحمّاد
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عنوان

11 ة على دور وزير الماليةبلمترتا تاعبتلايخية والآثار ورت التااالمبرّر

 المبررّات التاريخية والآثار والتبعات
 المترتبة على دور وزير المالية
في قانوني الجيش والشرطة

من خــال ما عكســه الواقع العملــي لآليات دراســة وإقرار 
وتطبيق القــرارات الصــادرة بشــأن المزايا الماليــة والبدلات 
والعلاوات والتعويضات في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، 
وفقاً لقانوني الجيش والشــرطة وذلك يتمُّ بالاتفاق المســبق مع 
وزير المالية، فعلى سبيل المثال ما تمَّ في إقرار منح التعويضات 
الإضافية لرجال قوة الشرطة وفقاً لكتاب وزير المالية رقم 1022 
بتاريخ 2007/10/8، وكذلك في إقرار تعديل بدل السفر للمهمات 
الرســمية للعســكريين بوزارة الدفاع وفقاً لكتاب وزيــر المالية 

رقم 2006/11/11.

حيث تأســس دور وزيــر المالية عملًا بنصــوص المواد التي 
ت المادة 49  وردت بقانون إنشاء كل من الجيش والشرطة، فقد نصَّ
من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش على الآتي )تحدد 
أنواع وفئات وشــروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي 
يستحقها العســكريون والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش 

بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط(.
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ــت المادة 80 من القانون ذاته علــى الآتي: )تصدر  كما نصَّ
بقرار من الوزيــر ـ بالاتفاق مع وزير الماليــة والنفط ـ أحكام 
وفئات بدل الســفر والانتقال وشــروط اســترداد ما تــمَّ إنفاقه 

للعسكريين لتأدية مهمة رسمية(.

أما في القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة 
ت المادة 46 منه على الآتي )تحدد أنواع وفئات وشروط  فقد نصَّ
البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يســتحقها العاملون 
في قوة الشــرطة والوزارة بقرار من الوزيــر بالاتفاق مع وزير 

المالية والنفط(.

ــت المادة 77 من القانون ذاته علــى الآتي: )تصدر  كما نصَّ
بقرار من الوزيــر ـ بالاتفاق مع وزير الماليــة والنفط ـ أحكام 
وفئات بدل الســفر والانتقال وشــروط اســترداد ما أنفقه رجال 

الشرطة لتأدية مهمة رسمية(.

ذلك الأمــر الذي تأســس قبل صــدور المرســوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 في شــأن الخدمة المدنية، واستمر العمل به 
ف ينظمها بالأصل  إلى الوقت الحالي على اعتبار أن شــؤون التوظّّ
كل من المرســوم الأميري رقم 7 لســنة 1960 بقانــون الوظائف 
العامــة )ملغي( والمرســوم الأميري رقم 10 لســنة 1960 بقانون 

ديوان الموظفين )ساري العمل به وتعديلاته(.
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ت المادة 62 من المرســوم الأميري رقم 7 لســنة  حيث نصَّ
1960 بقانون الوظائــف العامة )الملغي( علــى الآتي )يجوز منح 
الموظف تعويضاً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها 
في غير أوقات العمل الرســمي، كما يجــوز منحه مكافأة مالية 
مقابــل الخدمــات الممتازة التــي يؤديها. ويجوز أيضــاً تقرير 
بدلات إضافية للموظفين أو المســتخدمين بسبب طبيعة أعمال 
وظائفهم أو لمواجهــة أعباء خاصة، ومنحهــم خدمات طبية أو 
اجتماعية. ويصــدر بكل ذلك قرار من رئيــس المالية بناءً على 

اقتراح ديوان الموظفين(.

كما أن نصوص مواد المرســوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 
بقانون ديوان الموظفين قبل التعديلات الواردة بالقانون 10 لسنة 
ت على تبعية ديــوان الموظفين لرئيس المالية لما  1963، قد نصَّ
لتلك التبعيــة من أهمية واضحــة تجلتّ فيما أورده المشــرّع في 
ت على الآتــي )..... لذلك نصَّ  المذكــرة الإيضاحية، والتي نصَّ
القانون على أن تقوم هذه الهيئة تحت اسم »ديوان الموظفين« 
وتلحق بوزير المالية، لما بين شــؤون التوظّف وشــؤون المال 
من علاقة وثيقة، وحتــى يكون وزير المالية هــو ممثل ديوان 
الموظفيــن أمام مجلس الــوزراء والمســؤول عنه أمــام رئيس 
الدولــة. ولن يمس هذا الإلحاق اســتقلال الديــوان عن وزارة 
المالية بالذات في كل ما يتصل بميزانيته وشــؤونه، طالما أنه 
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قاصر على الصلة بين وزير المالية ورئيس الديوان، أما شؤون 
الديوان نفسه فقد عهد بها القانون للرئيس ضماناً لاستقلاله(.

وتأكيداً لما أشار إليه المشرّع في المذكرة الإيضاحية سالفة 
الذكر، أنه حتى وبعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص 
بالتعديلات على المرســوم الأميري رقم 10 لســنة 1960 بقانون 
ديوان الموظفين والخاصة بنقل تبعية ديوان الموظفين إلى مجلس 
الوزراء، ظلت العلاقة الوثيقة بين ديوان الموظفين ووزير المالية 
وفق ما تؤكّده القرارات التي صدرت من وزير المالية قبل صدور 
القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مثل القرار 
رقم 13 لســنة 1977 في شــأن مكافأة الأعمال الممتازة، والقرار 
رقم 34 لسنة 1977 بشأن منح التعويضات عن الأعمال الإضافية، 
حيث إن تلك القرارات لم تكن تصدر من قبل وزير المالية ما لم 
تكن قد عرضت عليه من قبل ديــوان الموظفين، كون أن الديوان 
يعتبر الجهــاز المتخصــص والوحيد الذي يقدم مشــورته لوزير 

المالية في شؤون التوظف بالدولة.

لذا وعلى ما ســبق ذكره وعلى الرغم من عدم انطباق أحكام 
المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على 
العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وفقاً لما 
جاء بالمادة رقم 3 من القانون المشــار إليه، إلا أنه نرى أن ورود 
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صفة وزير المالية بالقانون رقم 32 لســنة 1967 في شأن الجيش 
في المــادة رقم 49 والمــادة رقم 80، وكذلــك بالقانون رقم 23 
لسنة 1968 بشــأن نظام قوة الشــرطة في المادة رقم 46 والمادة 
رقم 77 لا تعتبر مطلقة، إلا بعد عرض الأمر عليه من جهة مختصة 
في شــؤون التوظّف تســاهم في دراســة وإقرار مثل تلــك البدلات 
والعلاوات التي وردت في القانونين المشار إليهما أعلاه، حيث نرى 
أن الجهة المختصة هي ديوان الخدمــة المدنية )ديوان الموظفين 
سابقاً(، إلا أن واقع الحال عكس انعدام دور ديوان الخدمة المدنية 
بحكم الاختصاص، حتى في إبداء الــرأي الفني في إقرار مثل تلك 

القرارات مما أوجد نوعاً ما من الفراغ الفني والمهني.

لذا فإن من الجدير التأسيس على ما تقدم، أن تلك العلاقة 
الوثيقــة قد نبعت مــن أهميــة دور وزير المالية عبــر مرحلتين، 
المرحلة الأولى ما قبل صــدور قانون الخدمــة المدنية رقم 15 
لسنة 1979، والتي تعكس القوامة المطلقة لوزير المالية )المالية 
والإدارية( بصفته رئيس ديــوان الموظفين، أمــا المرحلة الثانية 
هي التي تلت صدور القانون فكانــت تتطلب أن تكون القوامة في 
التبعات والآثار المالية المترتبة عليها في الميزانية العامة، دون 
الخوض في الجوانب والمبررات الوظيفية والفنية وفقاً لتصنيفات 

وظائف الجيش والشرطة.

وتعزيزاً لذلك الرأي فلو اطلعنا على القانون رقم 21 لســنة 
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1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته والمرسوم 
رقم 245 لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية، 
لتبين لنا أنه على الرغم من أن المشــرّع أعطــى وزير الخارجية 
سلطات في إقرار بدلات للعاملين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي 
إلا أن المشــرّع قــد أعطــى دوراً واضحاً للجنة شــؤون الســلك 
الدبلوماسي في ذلك نظراً لأهمية دورها الفني في هذا المجال.

كما أنه لو أراد المشرّع في ظل القانونين رقم 32 لسنة 1967 
في شــأن الجيش ورقم 23 لسنة 1968 بشــأن نظام قوة الشرطة 
أن يكون لوزيــر الماليــة دوراً مطلقاً في مجال شــؤون التوظف، 
لنص صراحة على ذلك كما حصل في المادة رقم 70 من القانون 
رقم 10 لســنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانــون تنظيم القضاء 
ت  الصادر بالمرســوم بالقانــون رقم 23 لســنة 1990، حيث نصَّ
المادة علــى الآتي )يخول وزيــر العدل كافــة اختصاصات ديوان 
الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة 

لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما(.

إن بحث هذا الموضوع جاء نتيجة للجوانب التالية:

الأول: الجانب 

صدور قراري وزير الداخلية رقم 1171 لســنة 2006 بتعديل 
بعض أحكام القرار الوزاري رقم 113 لســنة 1981 بأحكام وفئات 
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بدل الســفر والانتقال لتأدية المهام المختلفة لرجال الشــرطة، 

ورقم 1792 لسنة 2007 بشأن قواعد منح التعويضات عن الأعمال 

الإضافيــة لرجال قوة الشــرطة، كما جــاء البحث أيضــاً نتيجة 

لصدور قرار وزير الدفاع رقم 1227 لســنة 2006 في شأن تعديل 

فئات بدلات السفر، تلك القرارات الصادرة بموافقة وزير المالية 

استناداً إلى القانونين رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ورقم 

23 لســنة 1968 بشــأن نظام قوة الشــرطة، وقد خلق قرار وزير 

الداخلية بشأن الأعمال الإضافية تفاوت كبير بين المكافآت التي 

تصرف للعســكريين بالشــرطة والمدنيين، فقد بلغ الحد الأعلى 

المقرّر للشرطة مبلغ 10 دنانير للساعة الواحدة في الأيام العادية 

ويتضاعف في أيام العطل والأعياد الرســمية، في حين أن البدل 

المقرر للموظف المدني وفقاً لقرار وزير المالية رقم 34 لســنة 

1977 يبلغ الحــد الأقصى لــه 4 دنانير لليوم الواحد )ســاعتان 

وأكثر( ويتضاعف في أيام الجمع والأعياد أو العطل الرسمية.

فلو تمت دراسة طلب إقرار هذا البدل من جهة مختصة لتمت 

مراعاة الفــروق التي ممكن أن تنتج بين البــدل الإضافي المقرر 

اعتماده للشــرطة والبدل الإضافــي المعتمد للجهــات الحكومية 

بالدولة، كما حصــل عندما قام ديوان الموظفيــن في عام 1990 

وفق كتابه رقم 375 بتاريــخ 1990/1/29 بمعادلة وظائف القضاة 
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وأعضاء النيابة وإدارة الفتوى والتشــريع وأعضاء هيئة التدريس 
بجامعــة الكويت بدرجات الــكادر العام في مجــال تطبيق لائحة 

نفقات السفر ومصروفات الانتقال.

الثاني: الجانب 

الفروقات في تطبيق بعض الاستحقاقات المدنية للعسكريين 
في الجيش والشــرطة مع نظرائهــم ذوي الوظائــف المدنية في 
تلك الجهات نفســها والذين يؤدون الأعمال نفســها، على ســبيل 
المثــال الصرف بأثر رجعــي عن الأبناء المعاقيــن للمدنيين عن 
خمس سنوات بحد أقصى وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية بينما 

الصرف دون سقف للمدد السابقة لأبناء العسكريين.

الثالث: الجانب 

عكســت الممارســة العملية ضبابية دور ديــوان الخدمة من 
خــال التضارب في موافقات ديوان الخدمــة المدنية على صرف 
مكافــآت لفرق عمل تشــمل أعضــاء مــن الموظفيــن المدنيين 
والعســكريين، بينما تعتذر عن إقرار أي اســتحقاقات للعسكريين 

لعدم الاختصاص.

مما يطرح تساؤلاً يتطلب بحثه وهو:

هــل ينصب دور وزيــر المالية في الوقت الحالــي في الآثار 
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والتبعات المالية لقرارات المزايا المالية والتعويضات والبدلات 
للعسكريين على الميزانية العامة؟

أم أنه يقوم بمقام اختصاصات ديوان الخدمة المدنية بحيث 
يمتد الأمر إلــى كافة الجوانــب المالية والإداريــة والفنية التي 

تتطلبها إقرار تلك المزايا؟

� � �
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 وظيفة كل من المراقب المالي

ورئيس الحسابات

بالاطلاع على المرســوم بقانون رقم 31 لســنة ١٩٧٨ بشأن 
قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحســاب 
الختامي، والتي أورد فيها نصاً لوظيفــة المراقب المالي ورئيس 
ت  الحسابات في عدد من المواد ومن أهمها المادة )33( والتي نصَّ
على الآتي: )يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون 
ماليون ورؤســاء حســابات(، وعلــى إثر ذلك صدر قــرار مجلس 
الــوزراء رقم 1181 في عــام 1992 والذي بموجبــه وافق مجلس 
الوزراء علــى اقتراح وزيــر المالية بتفويضه فــي تعيين مراقبين 
ماليين ورؤســاء حســابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية 
وتحديد اختصاصاتهم وتبعيتهم، ومن ثم صدر قرار وزير المالية 
رقم 30 لسنة 1993 في شأن تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين 
الماليين ورؤساء الحسابات، والذي اســتبدل بقرار وزير المالية 
رقم 10 لســنة 2000، ومن أهــم ملامحه دمج وظيفــة المراقب 
المالي ورئيس الحسابات، وقد أوردت المادة الثانية في قرار وزير 
المالية رقم 30 لسنة 1993 على نحو تفصيلي اختصاصات كل من 

المراقب المالي ورئيس الحسابات.
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وعلى ما تمَّ ذكره ســابقاً فإنــه من الملاحــظ أنه لا يوجد 
تعريف واضح للمراقب المالي أو الوصف الوظيفي لتلك الوظيفة 
ضمن أي مســتندات طرف قطاع الرقابة المالية توضح ذلك من 
خلال الأسس والمعايير التي على أساسها تمَّ إدراج تلك الوظيفة 
بالمرســوم بقانون، أما بشأن وظيفة رؤســاء الحسابات فإنه وفقاً 
للمرســوم الأميري )الملغــي( رقم 1 لســنة 1960 بقواعد إعداد 
الميزانيــات العامة والرقابة علــى تنفيذها والحســاب الختامي 
فقد أشــارت المذكرة الإيضاحية للقانون في الفقرة الخاصة في 
)الطائفــة الثانية( في أهمية الرقابة على تنفيــذ الميزانية والتي 
تتعلق بالطــرق العملية التي تنفــذ بها الدوائر أبــواب الميزانية 
وبنودها حيث أوجب القانون على رؤســاء الحسابات والمسؤولين 
عن الشــؤون المالية في الدوائر الحكومية على أن ييســروا على 

مفتشي المالية القيام بواجباتهم من المراجعة.

كما أشــار في نهاية الفقرة إلى الآتــي: )ويلاحظ أن الباب 
لا يزال مفتوحاً في التفكير في إنشــاء ديوان محاسبة وللتفكير 

أيضاً في تنظيم مراقبه مالية قبل الصرف(.

ت المادة 51 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء  كما نصَّ
ديوان المحاسبة ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته على الآتي: )يكون 
رئيس الحسابات ومساعدوه ورئيس شؤون الموظفين ومساعدوه 
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ورئيس ديوان المحاســبة بالديوان وتــدرج وظائفهم ودرجاتهم 
بميزانيته(.

ومـــن الواضـــح بأنه وفقاً لما جاء بمرسوم الأمير رقم )1( 
لســنة 1960 والقانون رقم )30( لســنة 1964 بــأن وظيفة رئيس 
حســابات تعني المســؤول التنفيذي الأول عن الشؤون المالية في 
الجهــات الحكومية وهو ما يســمى بمدير إدارة الشــؤون المالية 
بالمفهــوم الحديــث وأن تلــك الوظيفة وصفــت مهامهــا علمياً 
بشــكل مختصر بأنه هو المســؤول عن الإشــراف على الحسابات 
بالوحدة الإدارية بما في ذلك المبيعات والمشــتريات وكافة أنواع 

المدفوعات.

أما فيما يتعلــق بوظيفة المراقب المالــي وحيث إنه لم تكن 
لتلك الوظيفة أي دور بالنظام المالي للدولة، قبل صدور مرسوم 
بقانون رقم )31( لســنة 1978 بقواعد إعــداد الميزانيات العامة 
والرقابة على تنفيذها والحســاب الختامي، فإن المفهوم العلمي 

لتلك الوظيفة ترتكز على المهام التالية:

ـ المعرفة بالمالية والمحاسبة والموازنات والتكاليف.

ـ المعرفة بالتقارير المالية وتحليلها والتمتع بمهارات عالية 
في الكتابة والاتصال وكذلك القدرات الذاتية.

ـ القدرة على إدارة المشاريع وإدارة فرق العمل.
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وبالمقارنــة بيــن ما تــمَّ الإشــارة إليــه وبالأخــص وظيفة 
رئيس الحســابات وما هو مطبق مــن الناحية العمليــة من مهام 
واختصاصات موكله إلى وظيفة رئيس حسابات ومراقب مالي ووفقاً 
للمرسوم بقانون رقم )31( لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي فإننا نرى الآتي:

1 ـ أن تبعية المسؤولين الماليين )رؤساء الحسابات أو مدراء 
إدارة الشــؤون المالية( بالجهات الحكومية واختصاصاتهم تحدد 
بقرار يصــدر من مجلس الوزراء وليس كما هــو الحال حالياً بأن 

تبعيتهم للوزارة المعنية.

2 ـ عدم تطابق مهام ومسؤوليات رئيس الحسابات والمراقب 
المالي المقرر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2001 مع ما يجب 

أن يكون وفقاً للمفهوم العلمي لتلك الوظائف.

3 ـ ما يدلل على ذلك ما أشــار إليه مرسوم بقانون رقم 31 
لســنة 1978 في مــواده التي ألزمــت كل من رئيس الحســابات 
والمراقب المالي على التوقيع على الحســاب الختامي والتقارير 
الربع سنوية في الجهات الحكومية مما يدلل على أن توقيع رئيس 
الحســابات بصفته مسئولًا عن حســابات الجهة الحكومية والتي 
انعكست بتلك التقارير وكذلك بتوقيع المراقب المالي بصفته من 
قام بمراجعة هذا الحســاب الختامي وفقاً للاختصاصات والمهام 

المناطة إليه.
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وعلى ما سبق ذكره فإننا نوصي بالآتي:

1 ـ إعادة النظر بالمــادة 33 من المرســوم بقانون رقم 31 
لســنة 1978 ، بحيث يتمّ الاكتفاء بتعيين مراقبين ماليين بمختلف 

الوزارات والإدارات الحكومية.)))

2 ـ إعادة النظر بالمســميات الفنية بوظائف الرقابة المالية 
وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على النحو التالي:

المسمى المقترحالمسمى الحالي
كبير مراقبين ماليين أولكبير مراقبين ماليين
كبير مراقبين ماليينمراقب مالي أول
مراقب مالي أولمراقب مالي

مراقب مالي ثانٍرئيس حسابات أول
مراقب ماليرئيس حسابات

3 ـ إعــادة النظر بقــرار وزير المالية رقم 10 لســنة 2000 
و 21 لســنة 2002 من حيــث اختصاصــات المراقبيــن الماليين 
ورؤساء الحسابات على النحو الوارد في الفقرة السابقة بحيث يتم 

الاكتفاء بوظيفة واحدة وهي المراقب المالي.

للمراقبين  جهاز  إنشاء  بشأن   2015 لسنة  رقم 23  القانون  صدر  هامشية:  إشارة 
الماليين وقد راعى توحيد المسميات تحت مسمى )مراقب مالي(.
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عنوان

25  نفقتهمىلعارسين دالطلبة ال قانون بإنشاء محفظة لدعم

أقرّ مجلس الأمة قانوناً بإنشاء محفظة لدعم الطلبة الدارسين 
على نفقتهم لدى التعليم العالي بمبلــغ 50 مليون دينار، وقد جاء 
قرار مجلس الأمــة وفقاً لما تمَّ عرضه من قبــل اللجنة التعليمية 
بمجلــس الأمة حيث قامت اللجنة بمناقشــة اقتراحات بقوانين في 
هذا الشــأن والتــي كانت تهدف إلــى توفير قرض حســن لدعم 
الطلاب الراغبين في اســتكمال دراســتهم الجامعية أو الحصول 
على الدرجــات العلمية في مجالات التخصــص المختلفة بدرجتي 
الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المتخصصة داخل أو خارج 

جامعة الكويت ومن الجامعات المعترف بها.

وجاء مضمون الاقتراحــات بالتوافق مع التــزام الدولة وفقاً 
ت على أن التعليم  لأحكام الدستور حسب ما رأت اللجنة، التي نصَّ
ركن أساســي لتقدم المجتمع، تكفله الدولــة وترعاه، كما ترعى 
الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي، كما امتدت 
رعايــة الدولة للتعليم بكافــة صوره وفروعه إلــى النص على أن 
التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون المواد )13، 14، 

40 فقرة أولى( من الدستور.

 قانون بإنشاء محفظة لدعم
الطلبة الدارسين على نفقتهم
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م من  وعلى ضوء ذلــك رأت اللجنــة التعليمية بــأن ما تقدَّ
إيضاح ومناقشــات رؤى، أن إنشــاء محفظة اســتثمارية لتحقيق 
الغايــات ذاتها التي اســتهدفت إنشــاء صندوق دعــم الطالب، 
تمكن من الوصول إلى تحقيق الغايــات ذاتها بعيداً عن الروتين 
والتكاليف الإضافية التي يتطلبها إنشــاء مجلــس إدارة أو أمانة 
عامة لإدارة الصنــدوق، خاصة وأن إنشــاء المحفظة وإخضاعها 
لإشــراف وزارة التعليم العالي باعتبارها الوزارة المختصة سيتم 
من خلال الأجهزة والقطاعات المالية والإدارية العاملة بالوزارة، 
دون الحاجــة لأي تكاليــف إضافية تنجم عن إنشــاء الصناديق 
الاستثمارية ومتطلبات إداراتها بتزويدها بالكوادر الفنية والمالية 

التي تعين لهذا الغرض.

كما رأت اللجنة أن الأخذ بالاقتراح كما انتهت إليه المناقشة 
يحقق الحاجة المستقبلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة والمضطردة 
ســنوياً من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشــهادات 

الدراسية.

كذلك يمكــن مواجهة الاحتياجــات الفعلية لخطــط التنمية 
وبرنامج عمل الحكومة في الارتقاء بالعملية التعليمية التي تسعى 
الدولة إلى تحقيقها من خلال دعم البعثات التي تقوم عليها وزارة 
التعليم العالي وفقــاً للوائح البعثات المعمــول بها على حد تعبير 

اللجنة.
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لذلك كان من المناسب توفير نفقات الدراسة والمصروفات 
الدراســية لهــم من خلال إنشــاء محفظــة اســتثمارية تدعمهم 
بالقروض والمســاعدات وتساعد على دعمهم وتشــجيعهم مادياً 
ومعنوياً لمواصلة دراستهم، خاصة وأن البعض منهم يواجه خلال 
سنوات الدراسة العديد من المشاكل المادية التي تمثل عبئاً على 

الأسرة يحول بينه وبين التفرغ للتحصيل العلمي.

وبناءً على رأي اللجنة التعليمية في تقريرها أقرَّ مجلس الأمة 
قانوناً بإنشاء محفظة لدعم الطلبة على النحو التالي:

أولى: مادة 

تقوم الحكومة بإنشــاء محفظة مالية تخصص لدعم الطلبة 
الدارســين على نفقتهم لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ 50 مليون 
دينار لمدة عشــرين عاماً قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء 

ويشرف عليها الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الأساسي لضوابط وشروط 
إدارة واستثمار المحفظة وتحديد الفئات المخاطبة بأحكامها.

ويصــدر بها قرار من مجلــس الوزراء بناءً علــى عرض وزير 
التعليم العالي.

ثانية: مادة 

الغرض من هذه المحفظة تغطيــة متطلبات تقديم القروض 
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الميســرة للطلبة الكويتيين الدارســين على نفقتهم لمساعدتهم 
على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير 

والدكتوراه.

وتصرف هذه القروض لمســتحقيها بــ افوائد أو مصروفات 
وتغطي كذلك حــالات منح المتفوقين مكافآت تشــجيعية وحوافز 
مالية وحالات الإعفاء من الســداد أو تأجيله ودعم تذاكر السفر 

والرسوم الدراسية.

ثالثة: مادة 

تسري الرعاية التي يكفلها هذا القانون على كل من:

1 ـ الطلبــة الذيــن لا تنطبق عليهم شــروط القبول فــي جامعة 
الكويــت أو كليات ومعاهــد الهيئة العامة للتعليــم التطبيقي 

والتدريب.

2 ـ الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي 
تقدمها وزارة التعليم العالي.

رابعة: مادة 

تحدد اللائحــة التنفيذية شــروط وضوابط منــح القروض 
والمســاعدات للمخاطبين بأحكام هذا القانــون وعلى أن تتضمن 

على وجه الخصوص:
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1 ـ أن يكون الطالب كويتي الجنســية أو من أم كويتية وألَّ يزيد 
عمره على 27 ســنة عند بدء الدراســة الجامعية، و40 ســنة 

لمرحلة الماجستير والدكتوراه.

2 ـ تحدد مدة الدراســة التي يصرف عنهــا القرض وفقاً للائحة 
ونظم ومدة الدراسة بالجامعة الملحق بها الطالب.

3 ـ حصول الدارسين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات 
العامة على إجازة دراسية من جهات عملهم.

4 ـ تحديد فئة المســاعدة أو المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقاً 
للدرجة العلمية لمنح المساعدة.

5 ـ أن يلتزم المبتعث والمســتفيد من المعونــة بالعمل في خدمة 
الحكومــة أو الجهة المســتفيدة منهــا لمدة معادلــة لمدة 
الدراسة أو خمس سنوات أيهما أقل، وفي هذه الحالة تتحمل 

هذه الجهة كامل نفقات الدراسة.

6 ـ يستحق سداد القرض على أقســاط ميسرة لمدة عشر سنوات 
تبدأ بعد انقضاء ستة أشهر من الحصول على الدرجة العلمية.

7 ـ يلتــزم الطالب الذي لم يســتكمل دراســته متضامناً مع ولي 
الأمر أو الضامن برد ما سبق له الحصول عليه من القروض 

على أقساط بدون فوائد أو مصروفات لمدة عشر سنوات.
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مادة خامسة:

يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق مــن الاحتياطي العام للدولة 
ويخول وزير المالية في أدائها دفعة واحدة أو على دفعات بالتنســيق 
مع وزيــر التعليم العالي، ويجوز توفير التمويل عن طريق الاســتعانة 
بالهيئات والمؤسسات العامة أو الشــركات المملوكة للدولة كاملة أو 
التي تساهم فيها بأكثر من خمسين في المائة » 50%« من رأس المال.

مادة سادسة:

على رئيس مجلس الــوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 
هذا القانون.

وفيما يلي الملاحظات بشأن القانون المشار إليه:

ت المــادة الأولى مــن القانون بــأن المحفظة يقوم  1 ـ نصَّ
بالإشــراف عليها الوزير المختص، وقد كان من المفترض أن يتمّ 
تسمية الجهة التي تشرف على المحفظة وليس الوزير لأن الوزير 
يشــرف على جهات ومؤسســات حكومية وليس على محافظ مالية 
وهذه أول مرة نرى وزير يشرف على محفظة مالية بشكل مباشر، 
كما أن الوزيــر المختص هنا هــو وزير التعليم العالــي، ووزارة 
التعليم لو افترضنا أنها هي ستشــرف علــى المحفظة فإن إدارة 
محفظة بوجه عام يتعارض مع قانون إنشــاء التعليم العالي حيث 

ليس من اختصاصها الإشراف على محافظ مالية.
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ت المــادة على أن تحدد اللائحــة التنفيذية النظام  كما نصَّ
الأساســي لضوابط وشــروط إدارة واســتثمار المحفظة وتحديد 
الفئات المخاطبة بأحكامها، كيف أن اللائحة التنفيذية ســتحدد 
الفئات المخاطبة بأحكام المحفظة والمــادة الثانية والثالثة من 

ت صراحة وحددت تلك الفئات. القانون قد نصَّ

2 ـ أشــارت المادة الثانية مــن القانون إلــى جوانب أخرى 
للصرف منها من المحفظة بخلاف الهدف الأساســي من إنشــاء 
المحفظة والمتمثل في منح قروض حســنة للراغبين في استكمال 
تعليمهــم، فالأصــل ان تغطي المحفظــة المصروفات الدراســية 
على شــكل قروض حســنة وبالتالي يجــب أن لا يدخــل موضوع 
المكافآت التشــجيعية والحوافز المالية للمتفوقين والدعم ضمن 
مصروفــات المحفظة، حيــث كان يمكــن إدخال هــذا النوع من 
المكافــآت والحوافز ضمن اعتمــادات وزارة التعليــم العالي لأن 
من اختصاصاتها اســتناداً إلــى الفقرة 3 من المــادة الثانية من 

المرسوم 164 لسنة 1988 بإنشاء وزارة التعليم العالي.

3 ـ أشــارت المادة الرابعة لشــروط وضوابط منح القروض 
والمساعدات للمخاطبين بأحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن على 
وجه الخصوص، حيث أشارت الفقرة )1( أن يكون الطالب كويتي 
الجنسية أو من أم كويتية، وهنا نود أن نشير عندما قدّم المشروع 
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من قبل اللجنة التعليمية بمجلس الأمة تم الاستناد إلى أن التعليم 
مكفول للكويتيين وفقــاً لما نصَّ عليه الدســتور لكن إقحام أبناء 
الكويتية يتعارض مع هذا الســند، كما أن ما ورد بالفقرة )3( من 
حصول الدارســين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات 
العامــة على إجازة دراســية من جهات عملهم، فإن هذا الشــرط 
يتعارض مع الفئات المحددة والمستفيدة من الرعاية وفقاً للمادة 

الثالثة حيث إن المادة لا تسري على الموظفين.

ت عليه الفقرة )5( أن يلتزم المبتعث والمســتفيد  أما ما نصَّ
من المعونة بالعمل في خدمة الحكومة أو الجهة المســتفيدة منها 
لمدة معادلة لمدة الدراســة أو خمس سنوات أيهما أقل، وفي هذه 
الحالة تتحمل هذه الجهة كامل نفقات الدراســة، في هذا الشأن 

نود بيان الآتي:

أولًا: الهدف من القانون تقديم قروض حسنة للدارسين على 
نفقتهم الخاصة بالفئات المذكورة بالمادة الثالثة، وبالتالي إلزام 
الطالب عند تخرجه بالعمل بالقطــاع الحكومي يتعارض مع روح 

القانون.

ثانياً: إن تلك الفقرة وصياغتها علــى هذا النحو تأخذ حكم 
مطلق على كل الدارسين علماً بأن المقصود هنا هم الفئة الواردة 
بالفقرة )3( وهم الدارســين مــن العاملين بالــوزارات والهيئات 

والمؤسسات العامة.
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ثالثــاً: هناك خلط فــي المفاهيم في القانون، فقد أشــارت 
الفقرة إلى كلمــة المبتعثين في حين أن القانون يهدف إلى توفير 
مساعدات بشــكل قروض حســنة للراغبين باســتكمال دراستهم، 

والقانون لا يهدف إلى إرسال مبتعثين.

رابعاً: ألزمت الفقرة المبتعث والمستفيد من المعونة بالعمل 
في خدمة الحكومة أو الجهة المســتفيدة منها لمدة معادلة لمدة 
الدراسة أو خمس سنوات أيهما أقل، وفي هذه الحالة تتحمل هذه 
الجهة كامل نفقات الدراسة، وهنا نقول كيف ينص بالقانون على 
إلزام الجهــة الحكومية أو غيــر الحكومية بتحمــل نفقات تعليم 
هؤلاء الطلبة، حيث أن ذلك يتعارض مع أحكام المرســوم بشــأن 
نظام الخدمة المدنية وكذلك أحكام المرســوم بقانون 31 لسنة 
1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحســاب 

الختامي.

4 ـ حددت المادة الخامســة موارد الصندوق وكيفية تمويله، 
مرة أخرى القانون خلط بيــن بعض المفاهيم، ففي المادة الأولى 
ت على إنشــاء محفظة، أما في المادة الخامســة  من القانون نصَّ
ت على صندوق، كما أن المادة لم تحدد مفهوم الاستعانة فهل  فنصَّ
يقصد به تقديم دعم مالي أو مســاهمة في الصندوق !!، هذا وقد 
غفل القانون المميزات الواردة في نظام الأوفست المطبق بالدولة 
فإنه وفقاً للمادة 1/6 من دليل الخطوط العريضة 9 لســنة 2007 
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الصادر من الشركة الوطنية للأوفست من خلال مشاريع الأوفست 
غير المباشــرة والتي تسمح للشــركات الأجنبية باستيفاء شروط 
الأوفســت من خلال تقديم منح أو تبرعــات للمنظمات المعتمدة 
بالكويت التــي تقدم الخدمــات التعليمية والصحيــة والخدمات 

العامة.

5 ـ إن من الأهــداف التي ارتكــزت إليها اللجنــة التعليمية 
بمجلس الأمة عند إقرارها مشــروع القانون هو الحاجة إلى توفير 
نفقــات الدراســة والمصروفات الدراســية للراغبين باســتكمال 
تعليمهــم العالي من خــال إنشــاء محفظة اســتثمارية تدعمهم 
بالقروض والمســاعدات، وتســاعد على دعمهم وتشجيعهم مادياً 
ومعنوياً لمواصلة دراستهم، خاصة وأن البعض منهم يواجه خلال 
سنوات الدراسة العديد من المشاكل المادية التي تمثل عبئاً على 
الأســرة يحول بينه وبين التفرغ للتحصيــل العلمي، وهذا يعني أن 
هناك فئة بالمجتمع لا تجد القدرة على تحقيق ذلك بسبب الأعباء 
والظروف المالية، وبهذا القانون المفتوح للجميع سواء للذي لديه 
القدرة الماليــة أو الذي ليس لديه القدرة المالية، قد يؤدي إلى 
الانحراف في تحقيــق الهدف المرجو من هــذا القانون، ولذلك 
كان المفترض أن يقيدّ القانون بشكل أو بآخر الذي لديه القدرة 
المالية من الاســتفادة من هذا القانون حتــى لا يزاحم المحتاج 

الحقيقي لهذا القانون.
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6 ـ القانــون ليس واضحاً بشــأن هدفه الأساســي فهل هدفه 
ت  تقديم قروض حســنة للدارســين على نفقتهم الخاصة كما نصَّ
ت عليه  عليه المــادة الثانية، أم تقديم مســاعدات وفقاً لمــا نصَّ
المادة الرابعة حيث هناك فرق بيــن المفهومين، الأول هو تقديم 
مبالغ ســوف يتم استرجاعها وفقاً للشــروط الخاصة بها والثاني 
تقديــم مبالغ لا يتــم[ اســتردادها. وهنا أصبــح الموضوع ليس 
محفظة وإنما دعم مالــي، لذا نرى أن القانــون معيب من وجهة 

نظرنا.

� � �



بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ) ج 1 (36

بالإشــارة إلى القانون رقم 6 لســنة 2008 في شــأن تحويل 
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وبعد دراسة 
كافة الجوانب المتعلقة بموضوع إلزام موظفي الدولة باســتخدام 

طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نود الإفادة بالآتي:

1 ـ صدر قــرار مجلس الــوزراء بجلســته رقم 84/4 بتاريخ 
84/01/22، وقــرار مجلــس الــوزراء رقم )6/15( المتخــذ في 
اجتماعه رقم )84/31( المنعقد بتاريخ 1984/07/15 والذي نظّم 
فيه اســتخدام طائرات مؤسســة الخطوط الجوية الكويتية وذلك 

على النحو التالي:

· يلتــزم المقاولون وغيرهم مــن المتعاقدين مــع الحكومة 
باســتخدام طائرات مؤسســة الخطوط الجويــة الكويتية في نقل 
البضائــع والركاب وأن يســري هــذا الالتزام علــى عمالة عقود 
المشروعات الحكومية سواء عقود المقاول الرئيسي أو بالباطن.

· فــي حالة النقــل من وإلى نقاط لا تشــغلّ إليها مؤسســة 

مدى إلزام سفر جميع موظفي الوزارات 
والمؤسسات والهيئات الحكومية على طائرات 
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها
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الخطوط الجوية الكويتية فإن على الجهات المعنية المتعاقدة عقد 
اتفاق مع المؤسسة بشــأن هذا النقل على أن يتم بموجب وثائق 

سفر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

· بالنسبة لنقل بضائع عقود التوريد الحكومية تتولى مؤسسة 
الخطوط الجوية الكويتية التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة 
والمتعهد لتدبير نقلها حســب المواعيد المنصوص عليها في عقد 

التوريد.

· أمــا فيما يتعلق بإلزام ســفر موظفي الدولة والمؤسســات 
الحكومية على طائرات مؤسســة الخطوط الجويــة الكويتية فهم 
الموظفــون الذين تتضمن عقودهم على منحهم تذاكر ســفر لهم 
ولعائلاتهم عند قدومهم إلى الكويت والمغادرة النهائية، وكذلك 
بالنســبة لذوي العقود الخاصة عند قيامهم أيضــاً في إجازاتهم 
السنوية وجميع موظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية 

عند قيامهم في مهمات رسمية أو بعثات تعليمية فقط.

2 ـ يتبيــن من قــرارات مجلس الــوزراء ســالفة الذكر بأن 
الالتزام باستخدام طائرات مؤسســة الخطوط الجوية الكويتية أو 
بموجب اتفاق معها بشــأن النقل وبشــرط أن تكون بموجب وثائق 
ســفر مؤسســة الخطوط الجوية الكويتية وردت فقط فيما يتعلق 
بعمالة عقود المقاولين مع الحكومة وبنص صريح، أما بشأن نقل 
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البضائع فهي بشــكل ضمني من خلال اســتخدام عبــارة )لتدبير 
نقلها(، وأما بشأن انتقال موظفي الدولة سواء ممن تنص عقودهم 
على ذلك أو للموفدين بمهمة رســمية أو بعثــات تعليمية فلم يرد 

نص بأن تكون بواسطة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

3 ـ صدرت قرارات تنظم مصروفات السفر والانتقال لموظفي 
الدولة عند إيفادهم في مهمات رسمية وقد تضمن بعض الأحكام 

ذات العلاقة وهي على النحو التالي:

· تضمن قرار مجلــس الخدمة المدنية رقم 8 لســنة 1979 
بشــأن لائحة نفقات الســفر ومصروفات الانتقال والملغي بموجب 
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لســنة 1992 وتعديلاته على 
الحكم التالي بالمادة )11( منه )يجب أن يكون انتقال الموظفين 
المكلفين بمهمات رســمية في الخــارج والموفدين في بعثات أو 
إجازات دراســية والقائمين بإجــازات دورية أو للعــاج بالخارج 
والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات مؤسسة 

الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها إن تعذر ذلك(.

· تم إعادة صياغة المادة السابقة بشــكل بسيط جداً ضمن 
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات 
الســفر ومصروفات الانتقال وذلك على النحــو التالي »يجب أن 
يكون انتقال الموظفين المكلفيــن بمهمات في الخارج والموفدين 
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في بعثات أو إجازات دراســية والقائمين بإجازات دورية أو للعلاج 
في الخارج والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات 

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها أو تعذر ذلك.

4 ـ عكست قواعد تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية بموجب 
المادة )8/ج( حكماً مغايراً لما ورد بالقرارات الســابق ذكرها، 
حيث أعطت حكماً نقل بشــكل غير صحيح كما لو كان اســتخدام 
طائرات مؤسســة الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها أو تعذر 
ت المادة  ذلك جاء اســتناداً إلى قرار مجلس الوزراء حيــث نصَّ
على الآتي )يجب أن يكــون انتقال الموظفين المكلفين بمهمات 
رســمية في الخارج والموفدين فــي بعثات أو إجازات دراســية 
والقائمين بإجــازات دورية أو العلاج في الخــارج والمتعاقدين 
عند بدء التعاقد وفــي نهايته على طائرات مؤسســة الخطوط 
الجوية الكويتية أو بمعرفتها وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء 
رقم )15( المتخــذ فــي اجتماعــه رقم )84/31( المنعقــد في 
1984/7/15 بشــأن الالتزام باستخدام طائرات مؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية، وقرار مجلس الوزراء رقم )1166( المتخذ في 
اجتماعه )2005/49( المنعقد بتاريخ 2005/10/3 بشــأن السماح 
للوزراء باستخدام خطوط طيران مختلفة في المهام الرسمية، 
كمــا يراعى قــرار مجلــس الخدمــة المدنية رقم )2( لســنة 
1992بشــأن لائحة نفقات الســفر ومصروفات الانتقال المعدل 
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بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )31( لسنة 2006 ورقم )34( 
لسنة 2006(.

كما عكست قواعد تنفيذ الميزانية للمؤسسات المستقلة بشكل 
أكثر وضوحاً ضمن المادة )3( من الفصل الثالث عشــر ـ عمليات 
ــت على الآتي  النقل والاســتيراد والمنتجــات الوطنية ـ حيث نصَّ
)يجب أن يكون انتقال الموظفين المكلفين بمهمات رسمية في 
الخارج الموفدين في بعثات أو إجازات دراسية والقائمين بإجازات 
دورية أو العلاج في الخــارج والمتعاقدين عند بدء التعاقد وفي 
نهايتــه على طائرات مؤسســة الخطــوط الجويــة الكويتية أو 

بمعرفتها(.

5 ـ أن قيام مجلس الخدمة المدنية بتضمين قراراتها ما ينص 
على تخصيص ناقل بعينه لنقل الموظفين المكلفين بمهمات رسمية 
في الخارج والموفدين فــي بعثات أو إجازات دراســية والقائمين 
بإجازات دورية أو العلاج في الخارج والمتعاقدين عند بدء التعاقد 
وفــي نهايته دون وجود ســند قانونــي ضمن المرســوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 في شــأن الخدمة المدنية يعتبر ممارسة دور 
خارج اختصاصاتــه لأن اختصاصات المجلس تنحصــر فيما ورد 
بالمــادة )5( منه حيــث إن كيفية توفير وســائل النقل تحدد وفق 
قواعد نظم الشراء التي تنظمها وزارة المالية ولجنة المناقصات 
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المركزية حســب الأحوال، كما إن ذلك يسري على موضوع النقل 
بسبب العلاج بالخارج.

6 ـ إن كان مجلس الخدمة المدنية يقصد بحكم المادة )11( 
من قــراره ســالف الذكر أن يكون اســتناداً إلى قــرارات مجلس 
الــوزراء، كان الأصل أن ينص على ذلك فــي ديباجة قراره ودون 
إضافة أي عبــارة مخالفة لقــرارات مجلس الوزراء ذات الشــأن 

والمتمثلة بـ )معرفتها أو تعذر ذلك(.

7 ـ صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة 
الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وقد تناولت المادة 
الأولى منه بأن تتولى مؤسســات مســتقلة استشــارية متخصصة 
يختارها مجلس الوزراء لتقييم جميع الأصــول المالية والمعنوية 
وجميع خصوم مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة 
لها علــى أن تنظم اللائحــة التنفيذية للقانون تلــك الإجراءات، 
وتناولت المادة الثانية عدم جواز الســحب أو التنازل بأي وسيلة 
عن أي امتياز أو حق مقرر للمؤسسة وتحتفظ الشركة بعد تأسيسها 

بهذه الحقوق والامتيازات.

8 ـ صــدر المرســوم بقانــون رقم 22 لســنة 2012 بتاريــخ 
2012/10/22 في شــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 
2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة 
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مساهمة، وقد تضمن التعديل المادة الثانية بأن أشارت إلى عدم 
جواز الســحب أو التنازل بأي وســيلة عن أي امتيــاز أو حق كان 
مقرراً لمؤسســة الخطوط الجوية الكويتية وتحتفظ الشركة بهذه 
الحقوق والامتيازات وقد خصت المــادة الحقوق والامتيازات على 

النحو التالي:

· حقوق النقل وفق القــرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة 
من الإدارة العامة للطيران المدني.

· أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى.

· الإعفاء مــن الضريبة الجمركية والرســوم الخاصة بقطع غيار 
الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت.

· العقــود المبرمــة بين المؤسســة وبعــض الجهــات الحكومية 
والتراخيــص الممنوحة لها، وذلك بالشــروط والأحكام ذاتها 
الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإرادة الطرفين المتعاقدين.

ولا تتضمــن تلك الحقوق ما يشــير لا من بعيــد أو قريب 
لحقوق النقل والشحن الحكومية.

وعلى ما سبق ذكره نرى الآتي:

1 ـ إن قــرار مجلس الــوزراء رقم )15( المتخذ في اجتماعه 
رقم )84/31( نــصَّ على التعامل مع مؤسســة الخطــوط الجوية 
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الكويتيــة في حين أنه بصــدور القانون الخاص بتحويل مؤسســة 
الخطوط الجوية الكويتية إلى شــركة قد ألغــى الصفة القانونية 
للمؤسسة لذلك يتطلب إلغاء أي نص في قواعد تنفيذ الميزانية 

يتطرق إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

2 ـ مخاطبة ديــوان الخدمة المدنية لإعــادة النظر بما جاء 
بالمــادة )11( من قرار مجلــس الخدمة المدنية رقم )2( لســنة 
1992 بشــأن لائحة نفقات الســفر ومصروفات الانتقال والخاصة 
بالمهمات الرســمية حيث شــملت موضوعات غيــر معنية بمهمات 
الســفر وهي البعثات والإجازات الدراسية والعلاج بالخارج، علماً 
بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن السماح للمبتعثين للعلاج 
في الخارج باســتخدام شــركات طيران أخرى غير المؤسسة عند 
ســفرهم هذا من جانب، ومن جانب آخر عــدم اختصاص مجلس 
الخدمة المدنية بتنظيم إجراءات الســفر في هذا الشأن )تحديد 

الناقل(.

3 ـ إن قيام وحــدات الرقابة الماليــة بتحرير مخالفات على 
عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية المتعلقة باســتخدام طائرات 

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليس له سند قانوني.

� � �



بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ) ج 1 (44

نظراً لخصوصية الجهات والمؤسســات الحكومية فإن تنظيم 
أعمالها تخضــع للقوانين العامة التي تنظــم أعمال الدولة بوجه 
عام والتي تسري على الجهات والمؤسســات الحكومية بأنواعها، 
وفي الوقت نفســه تنظــم أعمالها قوانين إنشــاء تلــك الجهات 
والمؤسســات )قوانين خاصــة(، الأمر الذي يتطلــب مراعاة تلك 
التشــريعات لبعض الموضوعات التي تنظم أعمــال تلك الجهات 

والمؤسسات.

وحيــث إن اعتمــادات الرواتــب والأجــور في تلــك الجهات 
والمؤسســات تمثل جانباً مهماً وجوهرياً ســواء من حيث التكلفة 
بالميزانية العامة للدولة أو من حيــث الجدل القانوني في أحقية 
تلك الجهات والمؤسسات في تنظيم الموضوعات التي تتعلق بنظم 
الرواتب والأجور فيها، لذلك فإنه لا بد من حســم الأمر في هذا 
الشأن لتحديد الدور المطلوب من إدارة الرقابة المالية للهيئات 
الملحقة والمؤسســات المســتقلة كونهــا تعنى بالرقابــة المالية 
المســبقة على تنفيــذ الهيئات الملحقة والمؤسســات المســتقلة 

 اختصاص مجلس الخدمة المدنية
في إقرار وتعديل نظم المرتبات 

بالجهات والمؤسسات الحكومية
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لميزانيتها وفق الأطر القانونية المنظمــة لأعمالها، وكذلك دور 
تلك الجهات والمؤسســات باحترام القوانيــن المنظمة لأعمالها 
ودور وزارة المالية ممثلة بقطاع الرقابــة المالية بأحكام الرقابة 

المالية على التصرفات المالية بتلك الجهات.

وقبل أن نقوم بإبداء الرأي حول هذا الموضوع فإننا نرى من 
الأهمية بيان الآتي:

الخدمة  بقانــون  المرســوم  بأحكام  يتعلق  فيمــا  ـ  أولًا 

 15 لسنة 1979 المدنية رقم

1 ـ أنشــئ مجلس الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة )4( 
من المرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 الصادر 
في 1979/4/4 والمعمول به اعتباراً مــن 1979/7/1، وقد أوكلت 
المــادة للمجلس اختصاصــات عديدة وردت في بعــض القوانين 
بالإضافة إلى قانون ونظام الخدمة المدنية ومنها المادة )5( من 
ت به الفقرة ـ 3 ـ على الآتي: )اقتراح السياسات  القانون والتي نصَّ
العامــة للمرتبــات والأجــور بما يكفل التنســيق بيــن الجهات 
الحكومية والهيئات والمؤسســات العامة والشركات التي تساهم 
فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها(، والمادة )19( والمتعلقة 
بتحديد المجلــس بناءً على اقتراح ديــوان الخدمة المدنية قواعد 
وأحكام وشــروط منح تعويضات الأعمال الإضافية وبدلات طبيعة 
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العمل والمؤهل وبــدلات وتعويضات مصروفات الانتقال والســفر 
والمخصصات الماليــة للموظفين الموفدين دراســياً وتخصيص 
المساكن الحكومية، هذا بالإضافة إلى الحوافز المادية والعينية 

أو المعنوية الأخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية.

2 ـ نظراً لصدور المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 والذي 
بموجبه تم إنشــاء مجلس الخدمة المدنية والذي لم يكن موجوداً 
قبل هذا المرسوم وقد حددت اختصاصاته على النحو الوارد بالمادة 
)5( منه، ونظــراً لوجود قوانين ومراســيم بقوانين إنشــاء جهات 
ومؤسسات حكومية عند صدور المرسوم بقانون 15 لسنة 1979، فقد 
تناول المرسوم في مواده أحكام انتقالية لمعالجة ما قد صدر من 
ت  لوائح وظيفية قبل صدور المرسوم ومنها المادة )37( والتي نصَّ
على الآتي: )يســتمر العمل باللوائح والقــرارات المعمول بها في 
شؤون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور 
اللوائح والنظم المشــار إليها فيها أيهما أقرب وذلك بشــرط ألَّ 
تتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يترتب على تطبيق الجداول 
المرافقة لنظــام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقــاً للمادة )39( 
من هذا القانون أي زيــادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية 
والمكافآت التشــجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف 
هذه القيمة إلى أن يحــدّد مجلس الخدمة المدنية أو الســلطة 
ت  المختصة القواعد والأحكام والشــروط المنظمة لها(، كما نصَّ
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المادة )38( على الآتي: )تعرض نظــم المرتبات المعمول بها في 
الهيئات والمؤسســات العامة والشــركات المملوكة للدولة ملكية 
كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها 
حســب الأحوال. ولا يجوز بعــد ذلك إجــراء أي تعديل على هذه 
النظم إلا بموافقة مجلس الخدمــة المدنية. كما يجوز لمجلس 
الخدمة المدنية عند الاقتضــاء مراجعة نظم المرتبات المعمول 
بهــا في الشــركات التي تســاهم فيهــا الدولة بأكثــر من نصف 
رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور(، كما 
ــت المادة )39( على الآتي: )يجوز بمراســيم تعديل المرتبات  نصَّ
والعــاوات والبدلات المتعلقــة بالموظفين الذين تنظم شــؤون 

توظيفهم قوانين خاصة(.

3 ـ لقد أسهبت المذكرة الإيضاحية للمرسوم 15 لسنة 1979 
رت  في شــرح المواد المشــار إليها في الفقرة الســابقة حيث برَّ
ما جــاء بالمادة )37( بأن جاء ذلك )تفاديــاً لما قد يترتب على 
صدور جداول المرتبات المشار إليها في المادة )14( من زيادات 
في البدلات والعــاوات الإضافية والمكافآت التشــجيعية، فقد 
ت هذه المادة على اســتمرار صرف هذه البدلات والعلاوات  نصَّ
والمكافآت بالقيمة التي وصلت إليهــا وقت صدور هذا القانون 
وذلك إلى أن يحدد مجلــس الخدمة المدنية القواعد والأحكام 

والشروط المنظمة لها(.
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كما أوضحت المذكرة الإيضاحية بأنه: )لما كانت المرتبات 

التي تمنح لبعــض موظفي الهيئات والمؤسســات العامة تجاوز 

ما يمنــح لأقرانهم فــي الجهــات الحكومية أو فــي الهيئات أو 

المؤسسات المماثلة والشــركات المملوكة للدولة ملكية كاملة، 

لذلك فقد نــصَّ القانون على ضــرورة عرض نظــم المرتبات 

في هذه الهيئات والمؤسســات والشــركات على مجلس الخدمة 

المدنية لإقرارهــا أو تعديلها حســب الأحوال مــادة )38(، كما 

ت هــذه المادة على عدم جــواز إجراء أي تعديــل على نظم  نصَّ

المرتبات في هذه الهيئات أو المؤسســات أو الشركات مستقبلًا 

إلا بعد موافقة مجلــس الخدمة المدنية فضــاً عن الرخصة 

المتروكة لهذا المجلس في مراجعة نظم المرتبات المعمول بها 

في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها 

بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور(.

وبشــأن الموظفيــن الذيــن تنظم شــؤون توظيفهــم قوانين 

خاصة فقد أوضحــت المذكرة الإيضاحية بأن القانون قد نصَّ في 

المادة )39( علــى )جواز تعديل مرتباتهــم وعلاواتهم وبدلاتهم 

بمراســيم وذلك لتحقيق التناســق والتجانس بين مرتب العمل 

الواحد ســواء في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسســات 
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العامة أو غيرها مــن الجهات التي تنظم شــؤون التوظف فيها 

قوانين خاصة(.

4 ـ أعاد صدور المرســوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 أدوار 

بعض الجهــات التي كان لهــا اختصاصات بقوانين إنشــائها قبل 

صدور هذا المرسوم، حيث أعاد المرســوم دور وزير المالية في 

ذلك الوقت حيث كان لوزير المالية الحــق في إصدار القرارات 

التي تنظم القواعد الخاصة بالبــدلات والمكافآت وغيرها وذلك 

بموجب المادة )1( مــن قانون 10 لســنة 1963 والتي تنص على 

أن )يكون ديوان الموظفين هيئة مســتقلة تشــرف على شــؤون 

الموظفين والمســتخدمين وتلحق برئيس الماليــة(، وما يدللّ 

على ذلك على ســبيل المثال لا الحصر صدور قرار وزير المالية 

رقم )13( لسنة 1977 بشــأن المكافاة عن الأعمال الممتازة، كما 

أعاد المرسوم دور ديوان المحاســبة حيث كان لديوان المحاسبة 

بموجب الفصــل الرابع من قانون إنشــائه رقم 30 لســنة 1964 

الحق في إقامة الدعوى التأديبية ضــد المخالفين من الموظفين 

العموميين )عدا الــوزراء( أمــام الهيئة التي نــص القانون على 

اختصاصاتهــا بالمحاكمــات التأديبيــة عن ارتــكاب المخالفات 

المالية.
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وجهــات  فــي  بالاختلافــات  يتعلــق  فيمــا  ثانيــاً: 

النظــر القانونيــة المتعلقــة فــي دور مجلــس ديوان 

 الخدمــة المدنية في شــأن نظــم المرتبــات بالجهات

والمؤسسات الحكومية:

1 ـ بداية وقبل الخــوض في الاختلافات فــي وجهات النظر 
القانونية المتعلقة في دور مجلس ديوان الخدمة المدنية في شأن 
نظم المرتبات بالجهات والمؤسسات الحكومية، يجب أن نؤكد على 
موضوع في غاية الأهمية بأن هناك اختلاف فيما بين اختصاصات 
مجلس الخدمة المدنية واختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وكما 
قد أسلفنا ســابقاً فإن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية جاءت 
بالمرســوم بقانون رقم 15 لســنة 1979 بشــأن الخدمة المدنية 
وبالأخص المادة )5( منه، أما اختصاصات ديوان الخدمة المدنية 
ت عليه المادة )2( من المرســوم الأميري  فإنها تتلخص بمــا نصَّ
رقم 10 لسنة 1960 وتعديلاته، وكذلك الدور المحدد وفق بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية 

وعلى وجه التحديد المواد التالية:

· المادة )12( بشــأن اقتراح مجموعات إضافية على مجموعة 
الوظائف الرئيسية.

· المادة )13( بشأن الموافقة على تقسيم الوظائف الرئيسية 
على وظائف فرعية.
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· المادة )14( بشأن الاقتراح بتقرير مرتبات لبعض الوظائف 
دون التقيد بجدول الرواتب المرافق للمرسوم.

· المادة )19( بشأن اقتراح قواعد وأحكام وشروط منح بعض 
التعويضات والمكافآت والبــدلات والمخصصات والحوافز الوارد 

ذكرها بالمادة المشار إليها.

· المادة )33 و 34( بشأن الاعتراض على قرار سحب القرارات 
الصادرة بالتعيين والترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة 
للقوانين واللوائــح، وعرض الخلاف في هذا الشــأن على مجلس 

الخدمة المدنية.

كما يجب مراعــاة الآثار المترتبة علــى اختصاصات ديوان 
الخدمة المدنية الواردة بالمرســوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون 
ديوان الموظفيــن وتعديلاته نتيجة لصدور المرســوم بقانون 

رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

2 ـ أصدر ديوان الخدمة المدنية )ديوان الموظفين في ذلك 
الوقت( التعميم رقم )4( لسنة 1984 بشأن سريان قرارات مجلس 
الخدمة المدنية بتقريــر بدلات أو عــاوات إضافية على موظفي 
الهيئات والمؤسســات المســتقلة، حيــث إن الديوان فــي تعميمه 
هذا نصَّ على )أنه يتعين على الهيئات والمؤسســات العامة عند 
طلب إقرار أية بدلات أو عــاوات إضافية أو تعديل القائم منها 
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عدم تجاوز الحــدود المقررة في شــأن الجهــات الحكومية إلا 
في الحالات التي تقتضيها ظــروف خاصة توجب ذلك وعلى أن 
يوضح في الطلب المرفوع إلى مجلس الخدمة المدنية مبررات 
هذا التجاوز(، وقد اســتند الديوان في ذلك على ما جاء بالمادة 

)19، 38( من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979.

ــت عليــه المادة )5( من قانون  3 ـ علــى الرغم مــن ما نصَّ
رقم 25 لســنة 1974 بإعادة تنظيــم الصندوق الكويتــي للتنمية 
الاقتصاديــة العربيــة بـ )يديــر الصنــدوق مجلــس إدارة على 
الوجه المبين في النظام الأساســي(، وكذلــك المادة )6( بأنه 
)يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساســي للصندوق يبين 
فيه علــى الأخص طريقــة تأليف مجلــس الإدارة واختصاصاته 
وتنظيم الأعمــال الفنية والإدارية ووضــع الميزانية وغير ذلك 
من الاجراءات اللازمة لحســن ســير العمل(، وحيث إن اللائحة 
)وتعديلاتها( صدرت بقرار رئيس مجلــس الوزراء الصادر بتاريخ 
1981/3/22 بشــأن النظام الأساســي للصندوق الكويتي للتنمية 
ــت المادة )8( منه بأن )مجلــس الإدارة هو  الاقتصادية فقد نصَّ
الســلطة العليا في الصندوق، وله كافــة الاختصاصات اللازمة 

لتحقيق أغراض الصندوق، ويتولى على وجه الخصوص:

أ ـ.....

ب ـ وضع النظم واللوائح الإداريــة والمالية في الصندوق 
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ت  بناءً على اقتراح المديــر العام، ومراقبة تنفيذهــا... كما نصَّ
المادة )12( بأن )يكون للصندوق مدير عام يعيّن بمرســوم بناءً 
على ترشــيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع ســنوات ويحدد 
راتب المدير العام ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية 
بقرار من رئيــس مجلس الإدارة بنــاءً على توصيــة المجلس(، 
والمادة )15( التي تنص على )يعاون المدير العام نائب أو أكثر، 
ويسري في شأن تعيينهم وتحديد مرتباتهم ومخصصاتهم وجميع 
بدلاتهم وحقوقهم المالية القواعد المقررة في المادة )12( من 

هذا النظام....(.

إلا أنه بموجب جلســة مجلس الخدمــة المدنية 1986/1 فقد 
بحث المجلس الموضوع المعــروض من قبل عضو المجلس / وزير 
المالية والاقتصاد حين ذاك بشــأن زيــادة مرتبات القياديين في 
الصندوق الكويتــي للتنمية، وقد رأى المجلــس الطلب من ديوان 
الموظفين تقديم دراســة عن مرتبات القياديين في المؤسســات 
)العامــة( المالية والاســتثمارية وذلك بهدف معاملــة القياديين 
بالصندوق الكويتي معاملة القياديين في هذه المؤسسات العامة.

وهذا يؤكد علــى دور واختصاصات مجلس الخدمة المدنية 
بشأن نظم شؤون التوظف في الهيئات والمؤسسات.

4 ـ بنــاءً على طلب مــن رئيس ديـــوان الموظفيــن الموجّه 
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إلى رئيــس إدارة الفتوى والتشــريع بموجب كتــاب الديوان رقم 
م خ م/90/4/15 المــؤرخ 1990/2/12 بشــأن إبــداء الرأي حول 
بيــان المقصود بنظــم المرتبات التي يجب عرضهــا على مجلس 
الخدمة المدنية إعمالاً لحكم المادة 28 من المرســوم بالقانون 
رقم 1979/15 في شــأن الخدمة المدنية وهل تقتصر على جداول 
المرتبات أو تشمل جداول المرتبات والبدلات والعلاوات الإضافية 
وأية مزايا ماديــة أو عينية، أم أنها تعني هــذه المفردات جميعاً 
بالإضافــة إلى القواعد والأحــكام المنظمة لهــا كقواعد التعيين 

والترقية ومنح البدلات والعلاوات.

رقــم  بكتابهــا  والتشــريع  الفتــوى  إدارة  أفــادت  فقــد 
ف ت /90/46/2 في ســنة 1990 بمــا انتهى إليــه رأي الجمعية 
العمومية للقسم الاستشاري من رأي نصه الآتي: )إن اختصاص 
مجلس الخدمة المدنية في إقرار وتعديل نظم المرتبات يشمل 
المرتبات الأساســية والعــاوات الدوريــة والأجــور الإضافية 
والبدلات وأية مزايا مادية أو عينيــة أخرى تتقرر للموظف وأن 
مباشرة هذا الاختصاص يوجب على الهيئة أو المؤسسة العامة 
أو الشــركة حســب الأحوال ـ أن تعرض على المجلــس النظام 
الوظيفي الخاص بها وذلــك على الوجه المبيــن آنفاً(، وذلك 
تفسيراً للمادة )5( من المرســوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في 
شأن الخدمة المدنية بالفقرة ـ 3 ـ التي تنص على الآتي: )اقتراح 
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السياســات العامة للمرتبات والأجــور بما يكفل التنســيق بين 
الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي 
تســاهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأســمالها(، والمادة )38( 
ت على الآتي: )تعرض نظــم المرتبات المعمول بها في  التي نصَّ
الهيئات والمؤسسات العامة والشــركات المملوكة للدولة ملكية 
كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها 
حســب الأحوال. ولا يجوز بعد ذلك إجــراء أي تعديل على هذه 
النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية. كما يجوز لمجلس 
الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول 
بها في الشــركات التي تســاهم فيهــا الدولة بأكثــر من نصف 

رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور(.

وقد أسست أيضاً إدارة الفتوى والتشريع رأيها على ضوء الغاية 
التي شــرع النص من أجلها وهي كفالة التناســق والتجانس بين 
مرتب العمل الواحد ســواء في الجهــات الحكومية أو الهيئات أو 
المؤسسات العامة والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة، وهي 
ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون تعقيباً على المادة 38 
ســالفة البيان إذ جاء بها أنــه )ولما كانت المرتبــات التي تمنح 
لبعــض موظفي الهيئــات والمؤسســات العامة تجــاوز ما يمنح 
لأقرانهم في الجهــات الحكوميــة أي في الهيئات والمؤسســات 
والشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة لذلك فقد نصَّ القانون 
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على ضرورة عرض نظم المرتبات في هذه الهيئات والمؤسســات 
والشركات على مجلس الخدمة المدنية لإقرارها أو تعديلها حسب 
ت هذه المادة على عدم جواز إجراء تعديل  الأحوال )38(، كما نصَّ

على هذه النظم إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية(.

ــرت إدارة الفتوى بأن المقصــود بنظم المرتبات في  وقد فسَّ
مفهوم المادة )38( ســالفة البيان هو )تحديد الدرجات المقابلة 
للوظائــف في الهيئة أو المؤسســة أو الشــركة والربط المالي 
المخصص لــكل درجة وفئــات العلاوات الدوريــة لها والأجور 
الإضافية والبــدلات وأية مزايا مادية أو عينيــة أخرى بوصفها 
حقوقاً ماليــة تصرف للموظــف لقاء عمله فــي الوظيفة التي 
يشــغلها فــي الهيئة أو المؤسســة أو الشــركة طبقاً للشــروط 
والأوضاع المقررة في اللوائح أو النظم الوظيفية لهذه الهيئات 
وذلك بما يكفــل الرقابة على هذه النظم والتنســيق بينها على 
وجه يحقق الغاية المســتهدفة وهي تحقيق التناسق والتجانس 
بين مرتب العمل الواحد سواء في الجهات الحكومية أو الهيئات 

المذكورة(.

5 ـ أصدر ديوان المحاســبة تعميمه رقم )1( لســنة 1992 
بشــأن عرض نظــم المرتبــات على مجلــس الخدمــة المدنية 
للنظر فــي إقرارها وتعديلهــا وفقاً للمادة )38( من المرســوم 
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بقانون 15 لســنة 1979، وقد أســس ديوان المحاســبة تعميمه 
على الــرأي الذي أكّده كل من ديــوان الموظفين وإدارة الفتوى 
والتشــريع بموجب كتاب ديوان الموظفين رقــم م خ م/4/105 
بتاريخ 1990/7/8 للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 
والــذي عرض موضــوع الكتاب علــى مجلس الخدمــة المدنية 
بجلســته رقم )90/2( المنعقدة بتاريــخ 1990/4/17 حيث قرر 
المجلس ما يلي: )إن اختصاص مجلــس الخدمة المدنية في 
إقرار تعديل نظم المرتبات وفقاً لنص المادة )38( من قانون 
الخدمة المدنية يشمل المرتبات الأساسية والعلاوات الدورية 
والأجــور الإضافية وأية مزايــا مادية أو عينيــة أخرى تتقرر 
للموظف، وأن مباشــرة هــذا الاختصاص يوجــب على الهيئة 
أو المؤسســة العامة حســب الاحوال أن تعرض على المجلس 
النظام الوظيفي الخاص بها(، لذلك فقد نبهّ ديوان المحاسبة 
بأنه يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة 
للدولة ملكيــة كاملة أن تعــرض على مجلس الخدمــة المدنية 
لتقرير ما يراه مناســباً للنظام الوظيفي )الخاص( المعمول به 
لدى الجهات والمؤسسات الحكومية )لائحة شؤون الموظفين أو 
شؤون التوظف( وفقاً لآخر تعديل طرأ عليه والقرارات التنظيمية 
الصادرة اســتناداً لهذا النظام والمميــزات النقدية أو العينية 
لكافة الموظفين أو الفئات جداول المرتبات المعمول بها لديهم 
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وما يتضمنه من بدلات أو علاوات إضافية أو مكافآت تشــجيعية 
إذا لم يكن قد تمَّ إقــراره من مجلس الخدمة المدنية من قبل، 
وذلك لإســباغ الصفة الشرعية والاستقرار القانوني على نظم 
المرتبات المعمول بهــا لديكم، وحتى لا يكون تنفيذها قد تمَّ 
على أساس غير قانوني مما يستلزم معه وقفها واسترداد ما تمَّ 

صرفه دون سند قانوني.

6 ـ أصدر ديوان الخدمــة المدنية تعميمه رقم )15( لســنة 
1998 بشأن التزام الهيئات والمؤسســات العامة بتطبيق نصوص 
اللوائح الداخلية الخاصة بكل منهــا وذلك عندما لاحظ الديوان 
من أن بعض الهيئات والمؤسســات العامــة ذات الكوادر الخاصة 
تقــوم بمنح موظفيهــا بعض المزايــا المقررة لموظفــي الجهات 
الحكوميــة رغم أن لوائحهــا قد تعرضت صراحــة لذلك دون أن 
تتضمن لوائحها الداخلية ما يقضي بذلك، مستندة إلى ما قضت 
به تلــك اللوائح من وجوب تطبيــق قانون ونظــام الخدمة فيما 
لم يرد بشــأنه نص خــاص، في حيــن أن هذه المزايــا قد تمَّ 
تنظيمها وتحديدها على ســبيل الحصر في اللوائح المشار إليها، 
ومــن ثم يمتنع الرجوع لقانــون ونظام الخدمــة المدنية، في أي 
موضوع ســبق أن تضمنته اللائحة وتم تنظيمــه مثل التعويضات 
أو المكافــآت المالية أو البــدلات أو المخصصات أو الحوافز أو 

الإجازات... إلخ.
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وقد برّر الديوان ذلك أن المشرّع قد عبَّر في تلك اللوائح عن 
الحقوق التي يجوز منحهــا والتي تتفق وطبيعة العمل في المرفق، 
فإذا ما رغبت المؤسســة أو الهيئة في إضافة نــوع آخر من هذه 
المزايا فإنه يتعين اتباع الوسيلة القانونية المناسبة وهي الرجوع 
إلى مجلس الخدمة المدنية عند وضع اللائحة الداخلية أو تعديلها 

إعمالاً لأحكام المادتين )5، 38( من قانون الخدمة المدنية.

وختم الديوان تعميمه طلب تقيد كافة الهيئات والمؤسســات 
العامة بما سبق بيانه في هذا التعميم وعدم منح الموظفين مزايا 
غير المنصوص عليها باللائحة الخاصة بــكل منها، علماً بأنه 
في حالة المخالفة ســيتم اســترداد ما صرف دون وجه حق مع 
عدم الإخلال بالمســؤولية التأديبية للمتسبب بترتيب التزامات 
مالية علــى الدولة دون وجه حــق عملًا بقرار مجلــس الوزراء 

رقم )2/215( باجتماعه رقم 96/14 المنعقد بتاريخ 1996/4/1.

7 ـ قــام ديوان الخدمــة المدنية بمخاطبة مؤسســة البترول 
بتاريــخ  م خ م /2007/25/61  رقــم  كتابــه  بموجــب  الكويتيــة 
2007/1/30 بطلب موافاته بنسخة من النظام الوظيفي )الخاص( 
المعمــول به لديهــا )لائحــة شــؤون الموظفين أو لائحة شــؤون 
التوظيــف( وفقاً لآخــر تعديل طرأ عليــه والقــرارات التنظيمية 
الصادرة استناداً لهذا النظام وتتضمن تقرير مزايا مالية أو عينية 
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لكافة الموظفين أو لفئات معينة منهم، وذلك اســتناداً إلى قرار 
مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )2007/1( المنعقد بتاريخ 
2007/1/16 بشــأن ضرورة عــرض النظم الوظيفيــة لاعتمادها 
تنفيذاً للمادة )38( من القانون رقم )1979/15( في شأن الخدمة 

المدنية.

8 ـ بناءً على كتاب مؤسسة البترول الكويتية الموجه إلى إدارة 
الفتوى والتشريع المؤرخ في 2010/8/15 بشأن طلب الإفادة حول 
رأي المؤسسة بأن المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة مقابل 
أعمال مميــزة أو الجهــود الإضافية كالمشــاركة بالنجاح ونظام 
بطاقة الشكر المعمول بها بالمؤسسة والتي ترى المؤسسة تتوافر 
فيها شروط المرتب وبالتالي لا يسري عليها نص المادة )38( من 
المرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
والتي اشــترطت عدم جواز إجراء أي تعديل فــي نظم المرتبات 
للهيئات أو المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة إلا 
بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك لأنها صادرة من مجلس 
إدارة المؤسسة )نظام مشاركة النجاح ـ نظام بطاقة الشكر( ومن 
ثم لا يجب عرضها على مجلس الخدمة المدنية، حيث أن المستقر 
عليه فقهاً وقضاءً أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه 
الموظــف عن ســاعات عمله الأصلية وبيــن المكافــأة أو المزايا 
المالية التي تمنح عــن الأعمال الإضافيــة، فالمرتب حق أصيل 
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للموظف بينما المكافأة أو المزايا المالية التي تمنح للموظف عن 
حســن الأداء فهي منحة والأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه 
بما لها من سلطة تقديرية لاعتبارات مردها إلى صالح العمل.

كتابهــا  بموجــب  والتشــريع  الفتــوى  إدارة  رد  كان  فقــد 
رقم 2010/433/2 بتاريخ 2010/12/16 علــى النحو التالي: )إن 
المؤسســة غير ملزمة بالعرض على مجلــس الخدمة المدنية 
ســواء بشــأن ما قررته بمنح المكافآت التشــجيعية والمكافآت 
الخاصة مقابل الأعمال المميزة والجهود الإضافية وكذلك في 
شــأن القرار الصادر بتوحيد ميزة تذاكر السفر لكافة العاملين 
الذكر والأنثى وذلك على الأســاس المبين(، وذلك بأن ما جاء 
بالمــادة )19( من المرســوم بقانون الخدمــة المدنية رقم )15( 
لسنة 1979 بشأن ضرورة عرض المكافآت المالية مقابل الخدمات 
الممتازة )الفقــرة الثانية من المادة( وكذلــك الحوافز مادية أو 
معنوية )الفقرة الســابعة( على مجلس الخدمة المدنية لا تســري 
على مؤسسة البترول طبقاً لأحكام الفقرة )ب( من المادة الثالثة 
من المرســوم بقانــون الخدمــة المدنية رقم )15( لســنة 1979 
باعتبار أن المؤسسة لها قوانين خاصة يخضع لها النظام المالي 
أو المكافــآت، ومن ثم فتقريــر تلك المكافــآت يخضع للأحكام 
والقواعــد والنظــم التي وضعتها المؤسســة والتي تشــمل نظام 

مشاركة النجاح.
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وبموجب رد إدارة الفتوى والتشــريع المذكــور فإن هذا الرد 
جاء مغايراً تماماً لما ورد برد الإدارة بكتابها رقم ف ت /90/46/2 
في ســنة 1990 بما انتهــى إليــه رأي الجمعية العمومية للقســم 
الاستشاري من رأي، علماً بأن رد الإدارة الأخير لا يستند إلى رأي 

الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.

كما أن تأســيس إدارة الفتوى والتشــريع في رأيها بأن أحكام 
المواد المشار إليها أعلاه لا تسري على المؤسسة طبقاً للفقرة )ب( 
من المادة الثالثة من المرســوم بقانون 15 لســنة 1979 ليس في 
محله باعتبار أن المؤسسة لها قوانين خاصة، حيث لم يرد بمرسوم 
قانون إنشاء المؤسسة أي حكم خاص يخول المؤسسة في مثل تلك 

الاختصاصات الواردة )5، 19( من المرسوم 15 لسنة 1979.

القرارات والقواعد الأخرى في هذا الشأن ـ  ثالثاً 

1 ـ تضمنت التوصيات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 910 
باجتماعه )54 ـ 2006/3( المنعقد في 2006/8/28 بالفقرة الأولى 
من )ثانياً: توصيات للجهات ذات الميزانيات المستقلة( التوصية 
التالية: )ضرورة عرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات 
والمؤسســات العامة على مجلس الخدمــة المدنية للنظر فيها 
واعتمادها تنفيذاً للمادة )38( من القانون رقم 15 لسنة 1979 في 

شأن الخدمة المدنية(.
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ــت المادة )1( مــن قواعد تنفيذ ميزانيــات الهيئات  2 ـ نصَّ
والمؤسســات العامة ذات الميزانيات المســتقلة ـ الفصل الأول: 
قواعــد عامة ـ على الآتــي: )التقيد بأحكام قوانيــن الدولة وما 
يصدر من قرارات مجلــس الوزراء والتعاميم والقرارات الصادرة 
من الجهات المختصة وتعديلاتها فيمــا لا يتعارض مع قانون 
إنشــاء ونظم الهيئة أو المؤسســة المســتقلة وذلك بعد إجراء 
الهيئة أو المؤسســة المســتقلة الدراســة القانونيــة اللازمة 

وتدعيمها برأي الفتوى والتشريع(.

ــت المادة )4( مــن قواعد تنفيذ ميزانيــات الهيئات  3 ـ نصَّ
والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة ـ الفصل الخامس: 
المصروفــات ـ على الآتــي: )ضــرورة اعتماد اللوائــح الداخلية 
للمؤسســات المســتقلة ونظم المرتبــات من مجلــس الخدمة 
المدنيــة وذلك اســتناداً للمــادة رقم )5( و)38( من المرســوم 

بالقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته(.

ــت المادة )3( مــن قواعد تنفيذ ميزانيــات الهيئات  4 ـ نصَّ
والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة ـ الفصل السادس: 
أحكام عامة للشــؤون الوظيفية والمكافآت ـ على الآتي: )ضرورة 
عرض نظم المرتبــات المعمول بهــا في الهيئات والمؤسســات 
العامة على مجلــس الخدمة المدنيــة للنظر فيهــا واعتمادها 
تنفيــذاً للمادة )38( من القانون رقم 15 لســنة 1979 في شــأن 
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الخدمــة المدنية وذلك التزاماً بقرار مجلــس الوزراء رقم 910 
المنعقد في اجتماعه رقم )54 ـ 2006/3( بتاريخ 2006/8/28(.

الرأي ـ  رابعاً 

وعلى ما سبق ذكره فإننا نرى الآتي:

أ ـ أن ما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 
من رأي نصه الآتــي: )أن اختصاص مجلس الخدمة المدنية في 
إقرار وتعديل نظم المرتبات يشمل المرتبات الأساسية والعلاوات 
الدورية والأجور الإضافيــة والبدلات وأية مزايا مادية أو عينية 
أخرى تتقرر للموظف، وإن مباشرة هذا الاختصاص يوجب على 
الهيئة أو المؤسسة العامة أو الشركة حسب الأحوال ـ أن تعرض 
على المجلس النظــام الوظيفي الخاص بهــا وذلك على الوجه 
المبين آنفاً(، يعتبــر رأياً قاطعاً بشــأن دور واختصاصات مجلس 
الخدمة المدنية في هذا الشأن ما لم يرد نص صريح بالاستثناء 
من أحــكام القانــون رقم 15 لسنـــة 1979 في شــأن الخدمـــة 

المدنيـة.

ب ـ إن القوانيــن والمراســيم بالقوانيــن الخاصة بإنشــاء 
الجهات والمؤسســات الحكوميــة الصادرة قبل صدور المرســوم 
بالقانون رقم 15 لســنة 1979 في شــأن الخدمة المدنية صدرت 
في ظل تشريعات تنظم شــؤون التوظف بالدولة والتشريعات هي 
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المرسوم بقانون 7 لســنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية 
وتعديلاته والمرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين 
وتعديلاتــه والقانــون رقم 18 لســنة 1960 بالعمل فــي القطاع 
الحكومي وتعديلاته، وبالتالي فإن ما ورد بقوانين ومراسيم إنشاء 
تلك الجهات قد راعت أحكام التشريعات المتعلقة بشؤون التوظف 
ســواء بالتأكيد على التقيد بها أو بالاســتثناء مــن أحكام البعض 

منها.

ج ـ إن صــدور المرســوم بالقانون رقم 15 لســنة 1979 في 
شــأن الخدمة المدنية قد أكّد على هيمنة مجلس الخدمة المدنية 
على وضع أطر السياســة العامة للدولة لتحديــث الإدارة العامة 
وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات والمؤسسات الحكومية 

وفق الاختصاصات المحددة بأحكام المرسوم بقانون.

د ـ إن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 قد راعى الأحكام 
الخاصة بشــؤون التوظيف الواردة بقوانين والمراسيم بالقوانين 
إنشاء الجهات والمؤسســات الحكومية الســابقة لإصداره والتي 
أصبحت في ظل المرسوم بقانون من اختصاصات مجلس الخدمة 
المدنية؛ الأمر الذي أورد المشرّع فيه أحكاماً انتقالية تؤكد على 
دوره واختصاصاتــه في تلك الأحــكام الخاصة الــواردة بقوانين 
والمراسيم بالقوانين إنشــاء الجهات والمؤسسات الحكومية كما 

ورد في )٣٧، ٣٨( السابق شرحهما في سياق هذه المذكرة.
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هـ ـ نصَّ المشــرّع في بعض القوانين والمراسيم بقوانين في 
شأن إنشاء الجهات والمؤسســات الحكومية بعد صدور المرسوم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على مراعاة 
المادة )38( من المرســوم بالقانون رقم 15 لســنة 1979، وإننا 
نرى أن الإشــارة إلى تلك المادة في غير محلهــا لأن هذه المادة 
لمرحلة انتقالية وتخاطب الجهات والمؤسسات المنشأة قبل صدور 
المرسوم بقانون المشار إليه في ترتيب أوضاعها المتعلقة بشؤون 

التوظف والصادرة بها قواعد ولوائح من قبلها.

و ـ إن النص في قوانين إنشــاء الهيئات والمؤسسات الحكومية 
بأن الهيئة أو المؤسســة تضع النظم واللوائــح الإدارية التي تنظم 
اعمالها لا يعني تلقائياً أن يشمل ذلك نظم ولوائح الشؤون الوظيفية 
وتحديــد المرتبــات والأجــور، حيث إنه يجــب أن ينــص القانون 
على ذلك صراحــة كما هــو وارد بالعديد بقوانين إنشــاء الهيئات 
والمؤسســات الحكوميــة لأن ذلك يعتبر اســتثناء مــن قانون عام 
والاســتثناء يجب أن يرد بنص واضح كما هو الحال عن النص بعد 
خضوع الهيئات أو المؤسسات لقانون لجنة المناقصات المركزية.

التوصيات ـ  خامساً 

وكما أسلفنا في بداية الدراسة من أن خصوصية قوانين إنشاء 
بعض الجهــات والمؤسســات الحكومية التي تشــرف عليها إدارة 
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الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسســات المســتقلة تتطلب 
ضرورة حســم الخلافات في وجهات النظر فيما يتعلق من خضوع 
تلك الجهات والمؤسســات لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 
1979 بشــأن الخدمة المدنية من عدمه حتى لا تستغل الخلافات 
في وجهات النظر في زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة 

بالدولة فيما يتعلق بشؤون التوظف.

وتأسيســاً على ما تــمَّ ذكره مــن بيانات ورأي حــول هيمنة 
مجلس الخدمــة المدنية على وضع أطر السياســة العامة للدولة 
لتحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات 
والمؤسســات الحكوميــة وفق الاختصاصــات المحــددة بأحكام 
المرســوم بقانون، وعلى وجه التحديد فيمــا يتعلق بإقرار وتعديل 
نظم المرتبات يشــمل المرتبات الأساســية والعــاوات الدورية 
والأجور الإضافية والبدلات وأية مزايا مادية أو عينية أخرى تتقرر 

للموظف، فإن الإدارة ترى الأخذ بالتوصيات التالية:

أولًا ـ التنسيق فيما بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية 
وإدارة الفتوى والتشــريع لتوحيد الرأي حول دور مجلس الخدمة 
المدنية في إقرار وتعديل نظم المرتبات والتي تشــمل المرتبات 
الأساســية والعلاوات الدوريــة والأجور الإضافيــة والبدلات وأية 
مزايا ماديــة أو عينية أخــرى تتقرر للموظف، وإن مباشــرة هذا 
الاختصاص يوجــب على الهيئة أو المؤسســة العامة أو الشــركة 
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حسب الأحوال ـ أن تعرض على المجلس النظام الوظيفي الخاص 
بها، وذلك إســتناداً لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 

بشأن الخدمة المدنية.

ثانيــاً ـ الإيعاز لديــوان مجلس الخدمة بضرورة التنســيق مع 
الجهة المختصة بمجلس الوزراء بشأن توحيد صياغة المواد المتعلقة 
بشــؤون التوظف بقوانين أو مراســيم إنشــاء الجهات والمؤسسات 
الحكومية في المستقبل لتلافي استخدام أكثر من صيغة قد يترتب 

عليها الاجتهاد في تفسيرها من قبل الجهات المعنية.

ثالثاً ـ تشــكيل لجنة من المختصين بــوزارة المالية وديوان 
الخدمــة المدنية لحصــر كافة اللوائــح الوظيفيــة الصادرة من 
الهيئات والمؤسســات الحكوميــة لبيان مدى توافقهــا مع قوانين 
إنشائها والموافقات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية واتخاذ 

الاجراءات اللازمة بشأن المخالف منها.

رابعــاً ـ إيجــاد آليات فعالــة تجــاه الجهات والمؤسســات 
الحكومية التــي لا تلتزم بالقرارات الصــادرة من مجلس الوزراء 
وديوان الخدمة المدنية ضرورة عرض نظم المرتبات المعمول بها 
في الهيئات والمؤسسات العامة على مجلس الخدمة المدنية للنظر 
فيها واعتمادها تنفيذاً للمادة )38( من المرسوم بالقانون رقم 15 

لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
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خامســاً ـ منح ســلطة لقطاع الرقابة الماليــة بالامتناع عن 
التوقيــع على أي معاملــة مالية يترتب عليها صرف اســتحقاقات 
مالية نتيجة لقيام الجهات والمؤسســات الحكومية بإقرار لوائح 
وظيفية أو بالتعديل على الأنظمة الوظيفيــة القائمة دون موافقة 
مجلــس الخدمة المدنية، أو في حال رفــض الجهة بتزويد وحدة 
الرقابــة المالية التابعــة للقطاع بنســخ من اللوائــح والأنظمة 
الوظيفية المطبقة بالجهة، وعند رغبة الهيئة أو المؤسسة بتمرير 
المعاملة الممتنــع عن التوقيــع عليها يتم عــرض المعاملة على 
الوزير المختص لاعتمادها بعد رأي وحدة الرقابة المالية بالهيئة 

أو المؤسسة.

سادســاً ـ الإيعاز لشــؤون الميزانيــة العامة بإعــادة النظر 
في الاعتمــادات المالية المقترحة من قبل الجهات والمؤسســات 
الحكومية التــي لا تتقيد بالمــادة )38( من المرســوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 في شــأن الخدمة المدنية، وكذلك الهيئات 
والمؤسســات التي لا تقوم بالحصول على موافقة مجلس الخدمة 
المدنية على تعديل أنظمتها الوظيفية المعتمدة مسبقاً من مجلس 
الخدمــة المدنية، ويســري ذلك علــى أي اســتحقاقات تصرف 
على أي باب من أبواب الميزانية، كما يســري ذلك على الهيئات 
والمؤسســات الحكومية التي لا تلتزم بالتحفظات الواردة بقانون 

ميزانيتها بخصوص هذا الشأن.
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ســابعاً ـ نظراً لاختصاص مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق 
بنظم شــؤون التوظف والمرتبات بالمؤسســات المستقلة كما تم 
توضيحاً ســالفاً، وحيث إن ديــوان الخدمة المدنيــة لديه جهاز 
رقابي معني بشــؤون التوظف متمثل بمراقبي شؤون التوظف وذلك 
إســتناداً إلى الفقرة )13( من المادة )2( من القانون 19 لســنة 
2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات 
ت على الآتي: )وضع نظــام تعيين مراقبين  الحكوميــة والتي نصَّ
شؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة 
تابعين لديوان الخدمة المدنية(، وحيث إن المادة المشار إليها 
لا تســري على المؤسســات الحكومية، فإننا نرى إعــادة النظر 
في القانون المشــار إليه بحيث تســري أحكام الفقرة )13( على 
الجهات المستقلة، أسوة بالتعديل الذي تم بشأن المرسوم بقانون 
31 لســنة 1979 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها 
والحســاب الختامي حيث تم مدّ مظلة الرقابة المالية المســبقة 

لتشمل الجهات المستقلة.)))

كتابه  بموجب  الدراسة  هذه  مضمون  المدنية  الخدمة  ديوان  ثمّن  هامشية:  إشارة 
المؤرخ في 9 يوليو 2013، ويرى الديوان عقد لقاء يضم المختصين في كل من مجلس 
الوزراء وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية للخروج برؤية 
موحدة في هذا الموضوع وللوقوف على آليات تفعيل التوصيات الواردة بالدراسة، إلا 
أنه حتى تاريخه لم يتم عقد هذا اللقاء رغم إدراج الموضوع بجدول أعمال اللجنة 

المعنية بمجلس الوزراء.
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نظــراً لتكليف قطاع الرقابــة المالية بــوزارة المالية بتنفيذ 
ما جــاء بالمادة )82( من القانون رقم 30 لســنة 1964 بإنشــاء 
ت على الآتــي: )تراجع  ديــوان المحاســبة وتعديلاته والتــي نصَّ
مستندات وحســابات ديوان المحاســبة بواســطة وزارة المالية 
والصناعة، ويخطر الديوان بما تســفر عنه هــذه المراجعة من 
ملاحظات أو مخالفات على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها 
طبقاً لهذا القانون، ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان(، 
ونتيجة لما عكســته تقارير ممثلي وزارة المالية من قطاع الرقابة 
المالية المكلفين بأحكام المادة المشــار إليهــا وذلك على مدى 
الســنوات المالية الماضية منــذ بداية التكليف مــن ملاحظات 

ومخالفات ومنها ما هو متعلق بشؤون التوظف.

وحيث إن ديوان المحاسبة يســتند إلى تنظيم شؤون العاملين 
لديه الوظيفيــة إلى الصلاحيات الممنوحة للجنــة العليا بالديوان 
وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة كلما كان هناك أي اختلافات في 
وجهات النظر فيما بين وزارة المالية والديوان، هذا بالإضافة إلى 

اختصاص مجلس الخدمة المدنية 
في ظل أحكام قانون إنشاء ديوان 

المحاسبة 30 لسنة 1964
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إقرار كوادر مالية للعاملين بالديــوان وإقرار مميزات مالية وعينية 
بشكل مستمر لدرجة أصبحت الفروقات بين رواتب موظفي الديوان 
وموظفــي الجهات الحكومية كبيرة ولا تتســم بالتناســق والعدالة 
على الرغم من تقدير أهمية الدور الذي يقوم به ديوان المحاســبة 
في صيانة المال العــام، إلا أن ذلك لا يعتبر مبــرراً كافياً لوجود 
مثل هذا التمايز الكبيــر وغير المنطقي، وكان آخرها ما صدر من 
اللجنــة العليا من قرار بشــأن إجراء تعديلات فــي نظام الرواتب 
والمزايا للعاملين بالديوان والذي بموجبه تمت زيادة بعض البدلات 
والمكافآت كما تمَّ إقرار مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين الموظفين 

والقياديين وإمكانية استبدال رصيد الإجازات نقداً.

وعلى إثر ذلك تمَّ القيام بدراســة تحليلية للأسس القانونية 
التي تخولّ ديوان المحاســبة بإقرار مثل تلك الكــوادر والحوافز 

وإبداء الرأي بشأنها وذلك على النحو التالي:

1 ـ أنشــئ مجلس الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة )4( 
من المرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 الصادر 
فــي 1979/4/4 والمعمول به اعتباراً مــن 1979/7/1، وقد أوكلت 
للمجلــس اختصاصات عديدة وردت في بعــض القوانين بالإضافة 
إلى قانــون نظام الخدمة المدنية ومنهــا المادة )5( من القانون 
ت به الفقرة ـ 3 ـ على الآتي )اقتراح السياســات العامة  والتي نصَّ
للمرتبات والأجور بما يكفل التنســيق بين الجهــات الحكومية 
والهيئــات والمؤسســات العامة والشــركات التي تســاهم فيها 
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الدولة بأكثر مــن نصف رأســمالها(، والمــادة )19( والمتعلقة 
بتحديد المجلــس بناءً على اقتراح ديــوان الخدمة المدنية قواعد 
وأحكام وشــروط منح تعويضات الأعمال الإضافية وبدلات طبيعة 
العمل والمؤهل وبــدلات وتعويضات مصروفات الانتقال والســفر 
والمخصصات الماليــة للموظفين الموفدين دراســياً وتخصيص 
المساكن الحكومية هذا بالإضافة إلى الحوافز المادية والعينية أو 

المعنوية الأخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية.

2 ـ نظراً لصدور المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 والذي 
تمَّ بموجبه إنشــاء مجلس الخدمة المدنية والذي لم يكن موجوداً 
قبل هذا المرســوم وقد حــددت اختصاصاته على النحــو الوارد 
بالمادة )5( منه، ونظراً لوجود قوانين ومراســيم بقوانين إنشــاء 
جهات ومؤسســات حكومية عند صدور المرســوم بقانون 15 لسنة 
1979 فقد تناول المرسوم في مواده أحكام انتقالية لمعالجة ما قد 
صدر من لوائــح وظيفية قبل صدور المرســوم ومنها المادة )37( 
ت علــى الآتي: )يســتمر العمــل باللوائــح والقرارات  والتــي نصَّ
المعمول بها في شؤون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة 
أو لحين صدور اللوائح والنظم المشــار إليهــا فيها أيهما أقرب 
وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يترتب على 
تطبيق الجــداول المرافقة لنظام الخدمة المدنيــة أو الصادرة 
وفقاً للمادة )39( من هــذا القانون أي زيادة فــي قيمة البدلات 
والعلاوات الإضافية والمكافآت التشــجيعية التــي تصرف وقت 
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صدوره ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة 
المدنيــة أو الســلطة المختصــة القواعد والأحكام والشــروط 

المنظمة لها(.

3 ـ لقد أسهبت المذكرة الإيضاحية للمرسوم 15 لسنة 1979 
في شــرح المواد المشــار إليها في الفقرة الســابقة حيث بررت 
ما جــاء بالمادة )37( بأن جاء ذلك )تفاديــاً لما قد يترتب على 
صدور جداول المرتبات المشــار إليها في المادة 14 من زيادات 
في البــدلات والعــاوات الإضافية والمكافآت التشــجيعية فقد 
ت هذه المادة على اســتمرار صرف هذه البدلات والعلاوات  نصَّ
والمكافآت بالقيمة التي وصلت إليهــا وقت صدور هذا القانون 
وذلك إلى أن يحدد مجلــس الخدمة المدنية القواعد والأحكام 

والشروط المنظمة لها(.

4 ـ يجــب أن نؤكــد علــى موضــوع في غايــة الأهميــة بأن 
هناك اختــاف فيما بين اختصاصــات مجلس الخدمــة المدنية 
واختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وكما قد أســلفنا سابقاً فإن 
اختصاصات مجلــس الخدمة المدنيــة جاءت بالمرســوم بقانون 
رقم 15 لسنة 1979 بشــأن الخدمة المدنية وبالأخص المادة )5( 
منه، أما اختصاصــات ديوان الخدمة المدنيــة فإنها تتلخص بما 
ت عليه المادة )2( من المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960  نصَّ
وتعديلاته، وكذلك الأدوار المحددة وفق بعض أحكام المرســوم 
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بقانون رقم 15 لســنة 1979 بشــأن الخدمة المدنيــة وعلى وجه 
التحديد المواد التالية:

· المادة )12( بشــأن اقتراح مجموعات إضافية على مجموعة 
الوظائف الرئيسية.

· المادة )13( بشأن الموافقة على تقسيم الوظائف الرئيسية 
على وظائف فرعية.

· المادة )14( بشأن الاقتراح بتقرير مرتبات لبعض الوظائف 
دون التقيد بجدول الرواتب المرافق للمرسوم.

· المادة )19( بشأن اقتراح قواعد وأحكام وشروط منح بعض 
التعويضات والمكافآت والبــدلات والمخصصات والحوافز الوارد 

ذكرها بالمادة المشار إليها.

· المادة )33 و 34( بشأن الاعتراض على قرار سحب القرارات 
الصادرة بالتعيين والترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة 
للقوانين واللوائــح، وعرض الخلاف في هذا الشــأن على مجلس 

الخدمة المدنية.

كما يجــب مراعاة الآثــار المترتبة علــى اختصاصات ديوان 
الخدمة المدنية الواردة بالمرســوم رقم 10 لســنة 1960 بقانون 
ديوان الموظفين وتعديلاته نتيجة لصدور المرسوم بقانون رقم 15 

لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
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5 ـ إعادة صدور المرســوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 أدوار 
بعض الجهات التي كان لها اختصاصات بقوانين إنشائها قبل صدور 
هذا المرســوم، حيث أعاد المرســوم دور وزيــر المالية في ذلك 
الوقت، حيث كان لوزير المالية الحق فــي إصدار القرارات التي 
تنظم القواعد الخاصة بالبدلات والمكافآت وغيرها وذلك بموجب 
المادة )1( من قانون 10 لســنة 1963 والتي تنصّ على أن )يكون 
ديوان الموظفين هيئة مســتقلة تشــرف على شــؤون الموظفين 
والمستخدمين وتلحق برئيس المالية(، وما يدلل على ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر صدور قرار وزير المالية رقم )13( لسنة 
1977 بشأن المكافأة عن الأعمال الممتازة، كما أعاد المرسوم دور 
ديوان المحاسبة حيث كان لديوان المحاسبة بموجب الفصل الرابع 
من قانون إنشــائه رقم 30 لســنة 1964 الحق فــي إقامة الدعوى 
التأديبية ضد المخالفيــن من الموظفين العموميين )عدا الوزراء( 
أمام الهيئــة التي نص القانــون على اختصاصاتهــا بالمحاكمات 

التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.

وعلى ما سبق ذكره فإننا نستنتج الآتي:

أ ـ أن القوانين والمراسيم بالقوانين الخاصة بإنشاء الجهات 
الحكومية الصادرة قبل صدور المرســوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 في شــأن الخدمة المدنية صدرت في ظلّ تشــريعات تنظم 
شؤون التوظف بالدولة والتشريعات هي المرسوم بقانون 7 لسنة 
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1960 بقانــون الوظائــف العامــة المدنية وتعديلاته والمرســوم 
رقم 10 لســنة 1960 بقانون ديوان الموظفين وتعديلاته والقانون 
رقم 18 لســنة 1960 بالعمل فــي القطاع الحكومــي وتعديلاته، 
وبالتالي فإن ما ورد بقوانين ومراســيم إنشــاء تلــك الجهات قد 
راعت أحكام التشريعات المتعلقة بشــؤون التوظف سواء بالتأكيد 

على التقيد بها أو بالاستثناء من أحكام البعض منها.

ب ـ إن صدور المرســوم بالقانون رقم 15 لســنة 1979 في 
شــأن الخدمة المدنية قد أكد على هيمنة مجلس الخدمة المدنية 
على وضع أطر السياســة العامة للدولة لتحديــث الإدارة العامة 
وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات والمؤسسات الحكومية 

وفق الاختصاصات المحددة بأحكام المرسوم بقانون.

ج ـ إن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 قد راعى الأحكام 
الخاصة بشــؤون التوظف الواردة بقوانين والمراســيم بالقوانين 
إنشاء الجهات والمؤسســات الحكومية الســابقة لإصداره والتي 
أصبحت في ظل المرسوم بقانون من اختصاصات مجلس الخدمة 
المدنية الأمر الذي أورد المشــرّع فيه أحكاماً انتقالية تؤكد على 
دوره واختصاصاتــه في تلك الأحــكام الخاصة الــواردة بقوانين 
والمراسيم بالقوانين إنشــاء الجهات والمؤسسات الحكومية كما 

ورد في )37، ٣٨( السابق شرحهما في سياق هذه المذكرة.

د ـ لقد دللنا على أن صدور المرســوم بقانون رقم 15 لسنة 
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1979 قــد أعاد أدوار بعــض الجهات التي كان لهــا اختصاصات 
بقوانين إنشائها قبل صدور هذا المرســوم كما وضحناه بالفقرة 
)5( الســابقة، وما نود أن نركز عليه في هذا الجانب ما ورد من 
أحكام متعلقة بشــؤون التوظف بقانون ديوان المحاســبة رقم 30 

لسنة 1964والتي نلخصها بالآتي:

· إن قانون إنشاء ديوان المحاســبة من القوانين التي تناولت 
أحكام خاصة بشــؤون التوظف قبل صدور المرسوم بقانون رقم 15 
لسنة 1979 منها ما ورد تطبيق بالمادة رقم )47( من قانون إنشائه 
بشــأن اختصاصات اللجنة العليا بديوان المحاســبة، ومنها ما ورد 
في الفصل الرابع من قانون إنشــائه رقم 30 لسنة 1964 والمتعلقة 
بالحق في إقامــة الدعوى التأديبية ضــد المخالفين من الموظفين 
العمومييــن )عــدا الوزراء( أمــام الهيئــة التي نــصَّ القانون على 
اختصاصاتها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.

· بصدور المرســوم بقانون رقم 15 لســنة 1979 والمرسوم 
بشــأن نظام الخدمة المدنية الصادرين فــي 1979/4/4 واللذان 
أشارا إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة في 
ديباجة كل منها، فإن ذلك ألغى بشكل قاطع كل ما ورد بالقانون 
رقم 30 لســنة 1964 من أحــكام تم تنظيمها بالمرســوم بقانون 

رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.

· إن عــدم قيام ديــوان المحاســبة باختصاصاتــه الواردة 
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بالفصل الرابع ســابقة الذكر من قانون إنشــائه ما هو إلا إقرار 
من قبل ديوان المحاســبة بأن هذا الاختصــاص قد ألغي بصدور 
المرســوم بقانون رقم 15 لســنة 1979 حيث نظم المرسوم تلك 

الإجراءات.

· إن استمرار ديوان المحاسبة باختصاصاته الواردة بالمادة 
رقم )47( من قانون إنشــائه والتي تنصّ على إنشــاء لجنة عليا 
بالديوان يكون لها في شؤون موظفي الديوان الصلاحيات التي 
تخولها القوانين واللوائــح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين 
في شؤون التوظف بالنســبة لســائر موظفي الدولة المدنيين 
يعــد مخالفاً لاختصاصات مجلــس الخدمة المدنيــة وفقاً للمادة 
)5( من المرســوم بقانون رقم 15 لســنة 1979، حيث إن اللجنة 
العليا بديوان المحاسبة قامت منذ صدور المرسوم بقانون رقم 15 
لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وإصدار كوادر مالية للقياديين 

والموظفين والفنيين العاملين بديوان المحاسبة.

· إنــه على الرغم مــن عدم وجود تشــريع صادر في شــأن 
اختصاصــات مجلــس الــوزراء إلا أن الاختصاصات الــواردة في 
اللائحــة الداخلية لمجلس الــوزراء تناولت فقرة منــه ما يتعلق 
بشــؤون التوظــف ونصها كالآتــي: )القــرارات الاســتثنائية في 
التعيينات والترقيات ومــدة الخدمة وتقرير المعاش أو المكافأة 
والفصل غير التأديبي وكل قرار اســتثنائي جعل القانون سلطة 
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الاســتثناء فيه لمجلس الوزراء(، وأن هذا الاختصاص لا يسري 
على القرارات التي تصدر من اللجنة العليا بديوان المحاسبة في 
المادة )47( من قانون إنشــاء ديوان المحاسبة سالف الذكر لأن 
تلك القرارات ليست استثنائية كما أن تلك القرارات لم ترد بأي 
قانون جعل لمجلس الوزراء سلطة الاستثناء فيه لمجلس الوزراء.

وتأسيســاً على ما تــم ذكره مــن بيانات والــرأي حول هذا 
الموضوع ونظراً لوجود تمثيل لكل من ديوان الخدمة وإدارة الفتوى 
والتشــريع في اللجنة العليا بديوان المحاســبة، فإن الإدارة ترى 
ان يتم التنســيق مع مجلس الخدمة المدنية بشــأن بحث قانونية 
استمرار ديوان المحاســبة في تطبيق المادة رقم )47( من قانون 
إنشــاء ديوان المحاسبة بشــأن اختصاصات اللجنة العليا بديوان 
المحاســبة في ظل أحكام المرســوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 
بشأن الخدمة المدنية، في ظل التناقض بالتعامل مع بعض أحكام 
قانــون إنشــائه )المادة 47، الفصل الرابع( هذا مــن جهة، ومن 
جهة أخرى بحث الآثار المترتبة على القــرارات التي صدرت من 
اللجنة العليا والتي أدت إلى وجود فروقات في المرتبات والأجور 
التي يتقاضاها الموظفون بشــكل غير موضوعــي فيما بين ديوان 

المحاسبة والجهات والمؤسسات الحكومية.

� � �
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بناءً على دعــوة لجنة الشــؤون الاقتصادية بمجلــس الوزراء 
للاســتماع لوجهة نظر وزارة المالية في شأن أحقية قطاع الرقابة 
المالية في تمثيل دولة الكويت في هيئات الرقابة المالية بالأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة التابعة لها، 
تم الدفاع عن وجهة نظر وزارة المالية في هذا الشأن وفقاً للآتي:

أولًا: قيام ديوان المحاسبة سابقاً بتمثيل دولة الكويت في 

العربية: الدول  العليا لجامعة  المالية  الرقابة  عضوية هيئة 

1 ـ قيام ديوان المحاسبة في هذا الدور في خلال الفترة من عام 
1985 حتــى عام 1995 وذلك لما يملكه فــي هذا المجال من 
قدرات فنية تؤهله لذلك الدور ونتائج تقاريره عن تلك الفترة 
فوزارة المالية إذ تثمّن دور الديوان خلال تلك الفترة وتقدر 
إمكانياته إلا أن ذلك لا يؤكد أحقية ديوان المحاسبة باقتصار 

تمثيله في تلك الهيئات.

 المبررّات الموضوعية في أحقية
 الرقابة المالية في تمثيل دولة

 الكويت في عضوية هيئة الرقابة 
المالية العليا لجامعة الدول العربية
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2 ـ أن بعــد تفعيــل المادتيــن 33، 34 من المرســوم بقانون 31 
لســنة 1978 بشــأن إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها 
والحساب الختامي والمتعلقين بتعيين مراقبين ماليين ورؤساء 
للحســابات، وتفويض وزيــر المالية بتحديــد اختصاصاتهم 
وتبعيتهم بموجب قرار مجلس الــوزراء 92/1181، أصبح لدى 
وزارة المالية الإمكانيات والكوادر البشــرية والفنية القادرة 

على القيام بهذا الدور.

3 ـ إن مشــاركة المراقبين الماليين ورؤســاء الحسابات في تلك 
الهيئات أضافت بصمات واضحة في رفــع أداء هيئات الرقابة 
المالية وبشــهادة المنظمات والهيئات المعنية والتي عكستها 
تقاريرهم وردود فعل لجنة التنســيق والمتابعــة المنبثقة من 
المجلس الاقتصــادي والاجتماعي خــال اجتماعاته الدورية 
حيث اســتطاعت وزارة المالية الاســتحواذ على رئاسة معظم 

هيئات الرقابة المالية لتلك المنظمات.

4 ـ بعد الاســتعانة بالمراقبين الماليين ورؤســاء الحســابات في 
هيئات الرقابة المالية ونتيجة لمشــاركتهم الفعالة تم تكليف 
قطاع الرقابة المالية للقيام بهذا الدور من خلال إضافة هذا 
الاختصاص ضمــن القرار التنظيمي للقطاع رقم 779 لســنة 

.2006
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5 ـ نظراً لعدم التــزام بعض الجهات الحكومية المعنية في تمثيل 
الكويــت في المجالــس التنفيذية فــي تلك المنظمــات، تمَّ 
َّتعزيز هذا الدور بقــرار مجلس الــوزراء رقم 436 باجتماعه 
رقم 31 ـ 2009/2 والــذي نص على الآتــي: )الموافقة على 
حصــر تمثيل دولــة الكويــت في هيئــات الرقابــة المالية 
للمنظمــات العربية المتخصصــة ولجميع الــدول العربية 

بوزارة المالية ـ قطاع الرقابة المالية ـ(.

التاريخيــة لموضوع الطلــب من دول  الخلفيــة  ثانيــاً: 

للمنظمات  الرقابــة  هيئات  أعضــاء  يكون  أن  الأعضاء 

الأجهزة  فــي  المتخصصين  مــن  المتخصصة  العربيــة 

المالية لديها: وزارات  أو  الرقابية 

1 ـ شــارك قطاع الرقابة المالية ممثلة عن دولة الكويت في 
صياغة النظام المالي للمنظمات العربية المتخصصة.

2 ـ من واقع تجربة مشاركة قطاع الرقابة المالية في هيئات 
الرقابة، تبينّ قيام بعض الدول بترشيح ممثل في تلك الهيئات غير 
مختص في المجال الرقابي الأمر الذي أثرّ على أداء وفاعلية تلك 

الهيئات.

3 ـ علــى هــذا الأســاس صــدر القــرار رقم 5/1748 عن 
المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي لجامعة الــدول العربية في 
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دورته العادية 82 بتاريــخ 2008/8/28 والذي نصَّ على )الطلب 
من دول الأعضــاء أن يكون أعضاء هيئــات الرقابة للمنظمات 
العربية المتخصصة من المتخصصين في الأجهزة الرقابية أو 

وزارات المالية لديها(.

4 ـ إن الهدف من صدور هذا القرار ليس لتحديد جهة بعينها 
ســواء الأجهزة الرقابيــة أو وزارة المالية وإنمــا لضمان مهارات 
الممثليــن الفنية بــأن يتم اختيارهــم من إحدى الجهــات الفنية 

المختصة المذكورة والقرار كان مناط للدول المعنية.

5 ـ إن اســتناد ديوان المحاســبة بأحقيتــه بالتمثيل في تلك 
الهيئات بأن ذلك يتفق مع ما هو مطبق لدى هيئة الأمُم المتحدة 
حيث يتم تكليف أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية 
العليا »الإنتوســاي«، وفي هــذا الصدد نؤكد علــى أن للمنظمات 
الدولية والإقليمية دساتير وأنظمة أساســية وهيئات تشريعية هي 
من تنظم أعمالها، فإذا ما حددت تلك الأنظمة على جهات بعينها 
للقيام بمهمات محددة كمــا هو الحال هيئة الأمــم المتحدة فإن 
علينا أن نحترم تلك القرارات لكن إذا كانت المنظمة قد سمحت 
للدولة بأن تقرر ما تراه مناســباً في عملية التمثيل كما نصَّ قرار 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الــدول العربية رقم 82 
ســالف الذكر )الأجهزة الرقابيــة أو وزارات المالية لديها( فإن 
اختيار وزارة المالية للقيام بهذا الدور يتوافق مع تلك الأنظمة.
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اختيار منظمات محددة بشكل خاص ثالثاً: 

طلب ديوان المحاســبة بأحقيتــه بتمثيل دولــة الكويت في 3 

هيئات رقابية وهي:

1 ـ الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول العربية.

2 ـ هيئة الرقابة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

3 ـ هيئة الرقابة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 

العربية والوحدات التابعة لها.

هناك منظمات أخرى حيث تقوم وزارة المالية بتمثيل عضويتها 

في هيئات الرقابة المالية ولم يتطرق لها ديوان المحاســبة ولم 

نتمكن من معرفــة الحكمة في اختيار منظمات بعينها دون الأخرى 

أو المبــدأ الذي اســتند عليه الديــوان في هــذه الانتقائية، وهو 

ما تختلف معه وزارة المالية، وهي على سبيل المثال:

1 ـ منظمة المؤتمر الإسلامي.

2 ـ المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة.

3 ـ المنظمة العربية للعمل.

4 ـ المنظمة العربية للطاقة الذرية.



بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ) ج 1 (86

الذي للدور  تعارضاً  هناك  بأن  المحاسبة  ديوان  مبررات   رابعاً: 

تقوم به وزارة المالية بين العمل التنفيذي والعمل الرقابي

1 ـ نؤكد بــأن وزارة المالية تحترم مبــدأ الفصل بين العمل 
التنفيــذي والعمل الرقابي وبشــكل مهني وشــفاف بمــا يتفق مع 
المعايير المهنية في هذا الشــأن، حيث إن الدور التنفيذي تقوم 
بها الجهات المعنيــة بالجهات الحكومية المختلفة حســب طبيعة 
كل منظمة وهيئة من خلال تمثيلهــا بالمجالس التنفيذية في تلك 
المنظمات والهيئات والتي لا تشــارك بها وزارة المالية هذا من 
جانــب )على ســبيل المثال منظمــة التنمية الإدارية يشــارك في 

مجلسها التنفيذي ممثل من ديوان الخدمة المدنية(.

2 ـ ومــن جانب آخر إن قطــاع الرقابة الماليــة المكلف بدور 
الرقابــة يتمتع بقدر مــن الاســتقلالية عن الجهاز المســؤول عن 
المســاهمات التي تقدمها دولــة الكويت في الهيئــات والمنظمات 
الدولية والإقليمية التي تشارك بها ممثلة بقطاع الشؤون الاقتصادية.

بأن   يتعلق  ما بشــأن  المحاسبة  ديوان  مبررات  خامســاً: 

عاماً  مالًا  يعد  الكويت  دولة  تدفعها  التي  المســاهمات 

العام  المال  ومتابعــة  برقابة  مخول  المحاســبة  وديوان 

إنشائه: أينما كان ووفقاً لقانون 

1 ـ حددت المادة 5 من قانون إنشــاء ديوان المحاســبة 30 
لســنة 1964 وتعديلاته الجهات التي تشــملها الرقابــة المالية 



8787 بة الماليةاة الرقية في أحقيلموضوعاالمبرّرات 

التي يختص بها الديوان والتي لم ترد فيها الهيئات والمؤسســات 
محل الخلاف وهذا ما يؤكد من عدم اختصاص ديوان المحاسبة 

بالرقابة على تلك الجهات.

)1 ـ الوزارات والادارات والمصالح العامة.

2 ـ البلديات والهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة.

3 ـ الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة...

4 ـ الشركات والمؤسسات نصيب الدولة فيها لا يقل عن 50 %(.

2 ـ نود أن نشــير إلى حالة بالقياس بأن هنــاك رأياً قانونياً 
صادر مــن المكتب الفني للشــؤون الماليــة والقانونية والإدارية 
بديوان المحاسبة، بشــأن ما صدر من رأي من قبل إدارة الفتوى 
والتشريع بتاريخ 1996/2/14 عن مدى خضوع العقود التي تبرمها 
الأندية والاتحادات الرياضية مــع المقاولين، ويتم صرف قيمتها 
من الإعانات المخصصة لها مــن ميزانية الباب الخامس بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة لقانون إنشــاء ديوان المحاسبة وقانون 
المناقصات العامة وقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشــريع، وكان 
رأي إدارة الفتوى والتشــريع بأن القوانين المذكورة لا تطبق على 
الهيئات الرياضية، فكان رأي المكتب الفني يتطابق مع رأي إدارة 
الفتوى والتشــريع وهو )عدم خضوع مبالغ الإعانات المخصصة 
للأندية والاتحادات الرياضية من قبل الهيئة العامة للشــباب 
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والرياضة للرقابة المالية لديوان المحاســبة المنصوص عليها 
في المادة الخامسة من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وكذلك 

لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1126 في 2003/11/16(.

3 ـ المادة 34 من المرســوم بقانون 31 لســنة 1978 بشــأن 
تحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات 
بقــرار من مجلس الــوزراء، وبموجــب التفويض الممنــوح لوزير 
المالية من قبل مجلس الوزراء وما تبعها من قرارات سواء صادرة 
من وزير المالية أو من مجلس الــوزراء، وبناء عليه أصبح تمثيل 
قطاع الرقابة بوزارة المالية في هذه الهيئات الرقابية يستند إلى 

القانون.

4 ـ نظراً لإدراج اعتمادات المساهمات في المنظمات والهيئات 
ضمن اعتمادات ميزانيــة وزارة المالية فإن هــذا يقع على عاتق 
وزير المالية مســؤولية الإشــراف على مصارف تلك الاعتمادات 
ت عليه المادة 130 من الدستور والتي  وذلك اســتناداً إلى ما نصَّ
ت على أن يتولى كل وزير الإشــراف على شؤون وزارته ويقوم  نصَّ
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة 
ويشرف على تنفيذها، حيث إن نتائج ذلك قد تنعكس على مسائلته 

ت عليه المادة 99 و 100 من الدستور. وفقاً لما نصَّ

5 ـ استناداً إلى الدستور فإن النظام يستند إلى أساس فصل 
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السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور وحيث إن وزارة المالية 
كجهة رقابة تتبع الســلطة التشريعية، وأن ديوان المحاسبة كجهة 
ت عليــه المادة 151 من  رقابــة تتبع مجلــس الأمة وفقاً لمــا نصَّ
الدســتور، فإذا كان ديوان المحاســبة يقوم بتمثيل دولة الكويت 
في الفترة التي أشــار إليها الديوان في مراسلاته فإن ذلك كان 
من باب التعاون الذي نصَّ عليه الدستور وللأسباب التي سقناها 
بالفقرة الســابقة، أما فيما يطلبه الديوان باقتصار مشــاركته في 
التمثيل في تلــك الهيئات فإن ذلك يتعارض مــع ما جاء بالمادة 
50 من الدســتور والتي أشــارت إلى أنه لا يجوز لأي ســلطة من 
السلطات التنازل عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها 

في هذا الدستور.

وعلى ما ســبق ذكره نؤكد على عدم أحقية ديوان المحاسبة 
بالمطالبة في تمثيل دولة الكويت في هيئة الرقابة المالية لجامعة 
الدول العربية وأن المبررات التي ســاقها ديوان المحاسبة ليست 

في محلها.)))

إشـارة هامشـية: صـدر قـرار مـن مجلـس الـوزراء يؤكـد علـى أحقيـة قطـاع الرقابـة 
الماليـة فـي حصـر تمثيـل دولـة الكويـت فـي هيئـات الرقابـة الماليـة بقطـاع وزارة 
الماليـة، كمـا أكـدت اللائحـة التنفيذيـة للقانـون 23 لسـنة 2015 بإنشـاء جهـاز 

المراقبين الماليين على تلك الأحقية.	
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بالإشــارة إلــى رأي إدارة الفتــوى والتشــريع 2012/295/2 
بتاريــخ 2013/1/8 بشــأن الكيــان القانونــي لنقطــة الارتباط 
الكويتية لمشــاريع البيئة )اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ 
مشــاريع إعادة تأهيل البيئــة( وخضوعها لرقابــة وزارة المالية 
وديوان المحاســبة، وعلى المعلومات المستخلصة من المراسلات 

والمستندات المتعلقة بالموضوع والتي مفادها الآتي:

1 ـ ســبق لوزارة المالية أن أبــدت رأيها بهــذا الموضوع من 
خلال كتبها أرقــام )12184( بتاريــخ 2007/4/10 و)5626( بتاريخ 
2009/2/17 حيث بيَّنت أنه في حالة رغبة اللجنة المركزية اعتماد 
مصروفاتهم مــن قبل المراقــب المالــي بالهيئة العامــة لتقدير 
التعويضات فإن ذلك يســتوجب إدخال مصروفات اللجنة المركزية 
ضمن الدورة المســتندية للشــؤون المالية بالهيئة العامة لتقدير 
التعويضات وعرضها على وحدة الرقابة المالية للمراجعة والتدقيق.

2 ـ انتهى رأي إدارة الفتوى والتشــريع إلى اللجنة المركزية 
للإشــراف على تنفيذ المشــروعات المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة 

دور الرقابة المالية المسبقة للكيان 
القانوني لنقطة الارتباط الكويتية 

لمشاريع البيئة
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حيث تعتبر لجنــة إدارية )حكومية( تخضع لرقابــة وزارة المالية 
وديوان المحاســبة، وأن نظامها الوظيفــي والإداري يحكمه قانون 
ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص بقرار مجلس الوزراء 

الصادر بإنشاء اللجنة والقرارات المنظمة لها.

3 ـ اســتند رأي إدارة الفتوى والتشــريع إلــى خضوع اللجنة 
المركزية لرقابة وزارة المالية بالإضافة إلى المرســوم الصادر 
بتاريخ 12 لسنة 1986 في شأن وزارة المالية استند إلى المادة 31 
من المرســوم بالقانون 31 لســنة 1978 وتعديلاته بشــأن قواعد 
إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي 
ت على: »تحدد وزارة المالية شــكل السجلات والأوراق  والتي نصَّ
اللازمة للمعاملات المالية ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع 
التي تتبــع في الصــرف والتحصيــل وغير ذلك مــن الإجراءات 
الحسابية كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.

4 ـ أن المعاملات التي تتم من خلال اللجنة تنقسم إلى جزأين:

أ ـ المصروفــات الإداريــة الخاصة بأعمــال اللجنــة والتي يتم 
الصرف منها من نسبة 3 % من التعويضات المقررة وفقاً لقرار 

الأمم المتحدة.

ب ـ المصروفات البيئية التي تشــرف عليها اللجنــة والتي تمثل 
النسبة المتبقية من التعويضات والبالغة 97 % ومن خلال كتاب 
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إدارة الفتوى والتشريع يستفاد منه بأن الخضوع للرقابة )ديوان 
المحاســبة، وزارة الماليــة( لا يقتصر فقط علــى مصروفات 
اللجنة الإداريــة وإنما علــى كل ما يتعلق بعمل اللجنة ســواء 
المصروفات الإدارية أو المشاريع التي تشرف عليها اللجنة.

5 ـ إن أموال التعويضات يتم إدراجها بحساب الأمانات ـ تحت 
التسوية ـ حسب ما ورد بمضمون كتاب إدارة الفتوى والتشريع.

6 ـ تحدد المصروفات الإدارية للجنة مــن قبل أمانة اللجنة 
بالتنسيق مع وزارة المالية.

7 ـ تم تحديد إجراءات المالية والرقابية وفقاً لقرار مجلس 
الوزراء 346 باجتماعه 24 ـ 2006/2 المعدل بالقرار 564 الصادر 
بتاريخ 2006/6/10 باجتماعــه رقم 2006/2440، وكذلك بموجب 

قرار اللجنة 2006/7.

8 ـ تقوم هيئــة التعويضات بتقديم طلب لــدى المالية بفتح 
حســاب بنكي لدى البنك المركزي باســم الأمانــة العامة للجنة 
المركزية وتقدر قيمة المبالغ المحولة للحســاب بموجب ميزانية 
اللجنة ويتم الصرف من الحساب من خلال صلاحيات الصرف.

9 ـ تعرض ميزانية اللجنة على عدة جهات:

أ ـ المراجعين المستقلين.

ب ـ سكرتارية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
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ج ـ وزارة المالية )ملاحظاتها الفنية والأخذ بما يلزم منها( 
ومن ثم صدور قرار الموافقة من اللجنة.

10 ـ تخضع العمليات المالية المتعلقة بمصروفات اللجنة لـ:

أ ـ الرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة.

ب ـ المدقق الداخلي.

ج ـ المدقق الخارجي.

11 ـ ترفــع الأمانــة تقاريرها المالية الصــادرة من المدقق 
الداخلي والخارجي إلى:

أ ـ ديوان المحاسبة.

ب ـ وزارة المالية.

ج ـ المراجعين المستقلين.

د ـ لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

12 ـ اعتمــد وزير الطاقــة ـ رئيس اللجنــة المركزية ـ قرار 
2006/7 بشــأن اعتماد الإجراءات المالية والرقابية للجنة وحدد 

بدايتها السنة المالية 1/1 ونهايتها 12/31.

وعلى ما سبق ذكره فنرى الآتي:

حددت إدارة الفتوى والتشريع بكتابها بشكل واضح بأن اللجنة 
تخضع لرقابة ديوان المحاســبة المســبقة واللاحقة، كما تخضع 
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لرقابة وزارة المالية لكن إدارة الفتوى والتشــريع اســتندت إلى 
المادة 31 مــن المرســوم بقانون 1978/31 والتــي تنظم جوانب 
محددة للصــرف والتحصيــل ولتدقيق والمراجعة مــن قبل وزير 
الماليــة، وبالتالي لم تدخــل ضمن هذا النطــاق أعمال الرقابة 
المالية التي تنظمها المواد 33، 34 من المرسوم بقانون المذكور 
حيــث إن هذا النــوع من الرقابة )المســبقة( يضــع تنظيمه على 
عاتق مجلس الوزراء وليســت وزارة المالية أو وزير المالية هذا 
من جانب، ومن جانــب آخــر إن ميزانية اللجنــة والمبالغ التي 
تتصرف بها والخاصة بالمشاريع البيئية لا تنعكس بشكل أو بآخر 

بالميزانية العامة للدولة سواء كانت مصروفاً أو إيراداً.)))

� � �

إشارة هامشية: استناداً إلى القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن إنشاء جهاز للمراقبين 
الماليين واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015 فإنه لا يمنع 

أن تخضع نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لرقابة الجهاز.
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حددت المادة 19 من المرســوم بقانون إنشــاء هيئة مكافحة 
الفســاد ســلطة خاصــة لرئيــس الهيئــة تتعلــق باختصاصــات 
ت المادة علــى الآتي: )لرئيــس الهيئة  وزيــر المالية حيــث نصَّ
الاختصاصــات المخولــة لوزيــر الماليــة، ولمجلــس الأمناء 
الاختصاصات المخولة لديــوان الخدمة المدنيــة فيما يتعلق 
باســتخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئــة وتنظيم أعمالها 

وشؤون موظفيها(.

ووفقــاً لما جــاء بنص المــادة المشــار إليها فــإن لرئيس 
هيئة مكافحة الفســاد اختصاصــات وزير المالية بشــكل مطلق 
وليس محدد ممــا قد يمتد إلــى اختصاصات وزيــر المالية في 
كافة التشــريعات ذات الصلة بدور واختصــاص وزير المالية في 
موضوعات تلك التشريعات، ولعلّ من الأهمية أن نركّز على ما ورد 
بالمرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة 
والرقابة عليها والحساب الختامي والذي يشكلّ أهمية بالغة كونه 

التشريع الخاص بتنظيم العمل المالي بالدولة.

سلطة رئيس هيئة مكافحة الفساد
 وفقاً للمرسوم بقانون إنشاء الهيئة 

 24 لسنة 2012 رقم
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ولو اســتعرضنا بشــكل تفصيلي اختصاصات وزيــر المالية 
وفقاً لما جاء بأحكام المرســوم بقانون 31 لسنة 1978 لوجدناها 

تنحصر في المواد التالية:

المادة 2:

يحدد وزيــر الماليــة شــكل ميزانيــة الــوزارات والإدارات 
الحكومية وكذلك شــكل ميزانيــة الجهات التي تمارس نشــاطاً 
متميزاً وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون 

ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من 
الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناءً على 
ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها.

ويراعى عنــد تحديد شــكل الميزانيات العامة وتقســيماتها 
ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات 

خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 4:

تشــكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته 
لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية على أن يمثل فيها 
ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
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المادة 13:
يعد وزير المالية مشــروع الميزانية، كما يعــد بياناً يتضمن 
عرضاً عاماً للأســس التي بني عليها المشروع وتحليلًا لما يهدف 

إليه.

المادة 14:
يعرض وزير المالية مشــروع الميزانية مصحوباً بالبيان على 
مجلس الوزراء لإقرارهما، ويجب أن يتم إقرارهما في وقت يسمح 
بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية 

الجارية بشهرين على الأقل.

المادة 15:
يبلغ وزير المالية قانون الميزانيــة بعد صدوره إلى الجهات 

المعنية للعمل به.

المادة 16:
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء الســنة المالية يعمل 
بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزير 

المالية.

وإذا كانت بعض أبواب الميزانيــة الجديدة قد أقرّت من قبل 
السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.
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المادة 17:
يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على 
نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحــكام القوانين واللوائح ويبلغ 
هذه التعميمات إلى الجهات المعنية، في الوقت نفسه الذي يبلغها 

فيه بقانون الميزانية.

المادة 18:
تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية 

وفقاً لما يحدده وزير المالية.

المادة 22:
لا يجــوز لأية جهة تجــاوز اعتمــاد محــدد لأي مصرف من 
المصروفات. ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف 
إلى اعتماد مصرف آخر من الباب نفســه والقســم، ويحدد وزير 

المالية أوضاع وشروط النقل.

المادة 23:

لا يجوز لأيــة جهة طلب فتح اعتمــادات إضافية إلا إذا كانت 
هناك اعتبارات ملحّة توجب ذلك.

وعلــى الجهة طالبة الاعتمــاد الإضافي إبــاغ وزارة المالية 
بالأســباب المبررة له فإذا وافقــت على فتح الاعتمــاد الإضافي 
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المطلوب، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس 
الوزراء.

المادة 24:

لا يجوز لأيــة جهة تجاوز اعتماد أحد المشــاريع الإنشــائية 
المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من ســنة إلا إذا قدرت 
وجود وفــر في الاعتماد الســنوي لمشــروع آخر، ويتــم بالاتفاق 
مــع وزارة التخطيط، وذلك وفقاً للتعميمــات التي يصدرها وزير 
المالية وبشرط ألَّ يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية 

للمشروع.

المادة 25:

لا يجوز لأية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع 
إلا إذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشــروع آخر بالباب 
ويتــمّ بالاتفاق مــع وزارة التخطيط وذلك وفقــاً للتعميمات التي 

يصدرها وزير المالية.

المادة 26:

لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز 
الســنة المالية إلى ســنة مالية مقبلة ما لم ينــص القانون على 

تخصيص اعتماد لهذا القرض لأكثر من سنة مالية واحدة.
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ومع ذلك يجوز إبــرام عقود الاســتخدام والإيجار والصيانة 
والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط ألا يترتب 
على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في الســنوات المقبلة، 
وبشرط ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث ســنوات، فإذا زادت عن 

ذلك وجب الحصول مقدماً على إذن من وزير المالية.

المادة 27:
تســتخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة 
قانونا. ولا يجوز الدفع مقدماً لحســاب أعمــال لم يتم أداؤها أو 
مقابل مشــتريات لم يتم تسليمها إلا في حدود )20 %( من قيمتها، 
وبشرط موافقة الوزير المختص. ويجوز تجاوز هذه النسبة بإذن 

من وزير المالية.

المادة 28:
لا تعتبر ضمــن إيرادات الســنة الماليــة أو مصروفاتها إلا 
المبالــغ التي تــم تحصيلها أو صرفهــا فعلًا خلال هذه الســنة 
المالية. ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدُِّي فعلًا 
أو عن مهمات تم تسليمها خلال الســنة المالية، ولو لم تستكمل 
إجــراءات صرف هذه الاســتحقاقات قبــل نهاية الســنة المالية 
لأي سبب من الأســباب. وتتم تســوية هذه المبالغ وفقاً للشروط 

والأوضاع التي يحددها وزير المالية.



101101 كافحة الفسادمسلطة رئيس هيئة 

المادة 29:
إذا لم يتم تسليم أحد المشــاريع الإنشائية الذي كان مقدراً 
تسليمه خلال السنة المالية جاز بإذن سابق وبالشروط والأوضاع 
التــي يحددها وزير المالية تســوية الاســتحقاقات الخاصة بهذا 
العمــل وذلك في حدود التكاليــف الكلية المقررة للمشــروع في 

ميزانية السنة المالية.

المادة 31:

تحــدّد وزارة الماليــة شــكل الســجلات والأوراق اللازمــة 
للمعاملات المالية، ويحدّد وزير المالية الشروط والأوضاع التي 
تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات الحسابية، 

كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.

المادة 36:

يحــدّد وزيــر الماليــة نظم وطــرق العمــل والاختصاصات 
والمســؤوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من حيث الإدارة 
والتنظيــم والتزويــد والتوزيــع والتصــرف والرقابــة بمختلف 
مســتوياتها وتصميم أماكــن التخزين وترتيــب الموجودات بها. 
وتحديـــد كافـــة السجـــات والأوراق المستخدمـــة فــي تلك 

العمليات.
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المادة 37:
يضع وزير الماليــة القواعد التفصيلية التــي تتبع في إعداد 

الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك.

المادة 39:
يعد وزير المالية الحســاب الختامي للإدارة المالية للدولة 
كما يعد تقريراً عن هذا الحساب بما يكفل إظهار حقيقة المركز 
المالي عن الســنة المالية المنقضية. ويعرض الحساب الختامي 
والتقرير على مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى الســلطة التشــريعية 
خلال المدة المنصــوص عليها في الدســتور، للنظر فيه وإصدار 

القانون الخاص باعتماده.

المادة 42:
تســري في شــأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة 
بميزانية الــوزارات والإدارات الحكومية وذلك باســتثناء الحكم 
الوارد فــي المادتيــن ٤٠،٨ من هــذا القانون. ويجــوز مع ذلك 
للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكويــن مخصصات واحتياطات 
كما يجوز لها الاقتراض مــن الحكومة وذلك وفقاً للائحة خاصة 

يصدرها وزير المالية.

المادة 43:

يكون لــإدارات العامــة والهيئات والمؤسســات العامة ذات 
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الشــخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاســبة خاصة بها تصدر 
بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مجالس إدارتها.

المادة 44:
تعــد الإدارات العامــة والهيئــات والمؤسســات العامة ذات 
الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها.

وتعرض هــذه التقديــرات على وزيــر المالية للنظــر فيها 
وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يســمح بتقديمها 
إلى السلطة التشــريعية قبل انتهاء الســنة المالية بشهرين على 

الأقل.

المادة 47:
تقــدم كل إدارة عامــة أو هيئــة أو مؤسســة مــن الهيئــات 
والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع 
سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي إلى وزير المالية 

مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها.

المادة 48:

تعــد كل إدارة عامــة أو هيئــة أو مؤسســة مــن الهيئــات 
والمؤسســات العامة ذات الشــخصية الاعتبارية المستقلة حساباً 
ختامياً عن الســنة المالية المنقضية، كما تعــد ميزانية عمومية 
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سنوية على أسس تجارية إذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب 
الختامي والميزانية العمومية إلى وزير المالية في المواعيد التي 

يحددها.

المادة 49:
يعــرض وزيــر الماليــة الحســابات الختاميــة والميزانيات 
العمومية الخاصة بالإدارات العامة وبالهيئات والمؤسسات العامة 
ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة 
بتقارير منه، توضح حقيقــة المركز المالي لهذه الإدارات العامة 
والهيئات والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة 
التشريعية خلال المادة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها 

وإصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية.

ومن خلال ما تم ذكره من مواد نرى أبعاد ما جاء من سلطة 
منحها المشرّع لرئيس هيئة مكافحة الفساد سواء كان ذلك بشكل 
مقصود أو غير مقصود إلا أن تلــك الصلاحيات وعلى هذا النحو 
قد ترتب عليها وجود طرفين ممثلين بوزيــر المالية ورئيس هيئة 

مكافحة الفساد يمارسون الاختصاصات نفسها.

وتجدر الإشارة بان سبق للمشرع قد منح سلطة وزير المالية 
لرئيس ديوان المحاســبة لكن بشــكل محدود جداً كمــا هو وارد 
بقانون إنشــاء ديوان المحاسبة رقم 30 لســنة 1964 وتعديلاته 
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ــت المادة 41 من القانــون على الآتي: )يكــون لرئيس  فقد نصَّ
الديوان بالنســبة إلى موظفي الديوان عامة الصلاحيات التي 
تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنســبة إلى موظفي وزارته 
كما يكون له الســلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك 
فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي 
تنظيمــه وإدارة أعماله وبالجملة في كافة شــؤون التوظف التي 
يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من 

صلاحيات غيره من الوزراء(.

ومن جانب آخر إن ســلطة مجلس الأمنــاء المنصوص عليها 
بذات المادة 19 والتي حددت علــى النحو التالي )... ، ولمجلس 
الأمنــاء الاختصاصات المخولة لديوان الخدمــة المدنية فيما 
يتعلق باســتخدام الاعتمــادات المقررة بموازنــة الهيئة وتنظيم 
أعمالها وشــؤون موظفيها( لا تتفق مع واقع الحال حيث إنه ليس 
لديوان الخدمة أي ســلطة خاصة على اعتماداته وفقاً للمرســوم 
الأميــري رقم 10 لســنة 1960 بقانــون ديوان الخدمــة المدنية 
وتعديلاته الأمــر الذي قد يفســر بأنه قد يكون هنــاك خلل في 
صياغة هذه المادة خاصة وأن المادة رقم 10 من المرسوم بقانون 
إنشــاء هيئة مكافحة الفساد قد حدد بشــكل واضح اختصاصات 
ت الفقــرة )2( من المــادة على الآتي:  مجلس الأمناء حيــث نصَّ
)إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشــؤون 
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المالية والإدارية والقــرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون 
الإخلال بالمادة »5 و 38« من المرســوم بقانون رقم 15 لســنة 

1978 المشار إليه(.

وعلى ما ســبق ذكره ونظراً لصــدور مرســوم بتعيين رئيس 
ونائب رئيس هيئة مكافحة الفســاد وكذلك أعضــاء مجلس أمناء 
هيئة مكافحة الفســاد الأمر ســيمكنّ الهيئة من ممارسة نشاطها 
على النحو الوارد بالمرســوم وبالأخــص المادة 19 منه، وتلافياً 
لأي خلاف قد ينشأ بين وزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد بشأن 
آلية تنفيذ المادة المشار إليها، فإنا نرى ضرورة دراسة الموضوع 
من قبل وزارة المالية وإن اســتلزم ذلك تعديــل المادة على نحو 
صحيح، وفيما يلي مقترحنا بشأن تعديل المادة على النحو التالي: 
)لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق 
باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الهيئة، ولمجلس الأمناء 
الاختصاصات المخولة لديــوان الخدمة المدنيــة فيما يتعلق 
بتنظيم شــؤون موظفي الهيئة( أو على النحــو التالي: )لرئيس 
الهيئــة ومجلس الأمناء الاختصاصات المخولــة لوزير المالية 
والاختصاصــات المخولة لديوان الخدمــة المدنية فيما يتعلق 
باســتخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئــة وتنظيم أعمالها 
وشؤون موظفيها(، وهذا حســب الأحوال في حال الرغبة بتحديد 

سلطة لرئيس الهيئة بخلاف سلطة مجلس الأمناء.
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وبكل الأحوال إن العبارة الواردة في هذا المرســوم أو بقانون 
إنشاء ديوان المحاسبة المشــار إليه في هذه المذكرة والمتعلقة 
بصلاحية ســلطة وزير الماليــة المتعلقة باســتخدام الاعتمادات 
المقــررة بالميزانية ليســت واضحــة النطاق أيضــاً الأمر الذي 
يتطلب تفسير واضح لهذه السلطة خاصة وأن المذكرة الإيضاحية 

للقانون لم توضح ذلك.

علماً بأنه لم يتبين لنا فيما إذا كانت وزارة المالية قد أبدت 
رأيها على مشــروع المرسوم بقانون إنشــاء هيئة مكافحة الفساد 
رقم 24 لسنة 2012، وأن كل ما هو متوفر لدينا رد وزارة المالية 
على طلــب مجلس الوزراء دراســة وإبــداء الرأي حــول الاقتراح 
المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة بشــأن قانون هيئة مكافحة 
الفساد وذلك بموجب كتاب معالي وزير المالية رقم 885 بتاريخ 
2009/10/25، حيــث تضمّن رد وزارة الماليــة بأنها ترى أن يتم 
دراســة مقترح القانون من قبل مجلس الــوزراء ممثلة بفريق عمل 
متابعة مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد والذي شكلّ بموجب قرار 
مجلس الــوزراء رقم 2008/726 والذي من ضمن عضويته ممثلين 

عن وزارة المالية.

� � �
إشارة هامشية: صدر القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقد 

تم مراعاة تعديل المادة بما يتفق مع تلك الملاحظات.
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نظراً للطبيعة الخاصة للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة 
التي منحها المشــرّع وفقاً لما جاء بالمرســوم بقانون 31 لســنة 
1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحســاب 
الختامي مــن خلال المرونة المالية والإدارية نتيجة لشــخصيتها 
الاعتبارية المســتقلة، لذلك فإن تلك الهيئات والمؤسسات تتميز 
عــن الــوزارات والإدارات الحكوميــة كونها غير ملزمــة بتطبيق 
الأنظمة المالية والإدارية وخاصة أنظمة الخدمة المدنية والملزمة 
للوزارات والإدارات الحكومية ـ حســب الأحوال ـ وذلك وفقاً لما 
تنص عليه قوانين إنشائها هذا من جهة، ومن جهة أخرى استناداً 
ت  إلى المادة )43( من المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والتي نصَّ
على الآتي: )يكون للإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة 
ذات الشــخصية الاعتبارية المســتقلة نظم محاسبة خاصة بها 
تصدر بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مجالس إدارتها(.

وعلــى الرغــم مــن الطبيعــة الخاصــة للهيئــات الملحقــة 
والمؤسسات المســتقلة إلا أن ســلطة مجالس إدارتها ليس مطلقة 

سلطة مجالس الإدارات والمدراء 
العامون للهيئات الملحقة 

والمؤسسات المستقلة
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وإنما في حدود القوانين ســواء كانت قوانين إنشــاء تلك الهيئات 
والمؤسسات أو القوانين المنظمة للعمل الوظيفي والمالي بالدولة، 
ففي بعض قوانين إنشــاء بعض الهيئات والمؤسسات أعطت سلطة 
مطلقة لمجلــس الإدارة في إدارة شــؤونها الماليــة والإدارية دون 
الرجوع إلى الوزير المعني والمسؤول عن الإشراف على تلك الهيئة 
أو المؤسســة وفي بعض القوانين قد قيد المشــرّع ســلطة مجلس 
إدارة الهيئات والمؤسســات أو المدير العام في بعض الموضوعات 
وربط إقرارها بموافقة الوزير المشــرف عليها، وفي كلا الحالتين 
إلا أن هناك تشــريعات قد نظّمت بعــض الموضوعات الوظيفية أو 
ت تلك التشــريعات على ضرورة إصدار القرارات  المالية وقد نصَّ
التنظيمية مــن الوزير المعنــي أو أي صفة وظيفيــة أخرى بعينها 
)وكيل الوزارة(، الأمر الذي يتطلب الالتزام بتلك التشريعات بغض 
النظر عن قانون إنشــاء الهيئة أو المؤسســة إلا إذا نصَّ القانون 
صراحة على منح ســلطة الوزير المعني لمجلس الإدارة أو إذا نصَّ 
القانون على اســتثناء الهيئة أو المؤسسة بشكل صريح من أحكام 

التشريعات الأخرى المنظمة للعمل الوظيفي أو المالي.

وعلى سبيل المثال لا الحصر لتلك التشريعات هي التنظيمات 
التي تصدر من مجلس الخدمة المدنية بموجب المرسوم بالقانون 
1979/15 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وفيما يلي 

بعض تلك التنظيمات:
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· القرار رقم 16 لســنة 2011 بشــأن نظام فــرق العمل في 

ــت المادة )2( بــأن يصدر الوزير  الجهــات الحكومية: حيث نصَّ

المختص قرار بتشــكيل لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة أو من في 

حكمه تختص بما يأتي: ... إلخ(.

· القرار رقم 7 لســنة 2008 بشأن اســتبدال المادة الثالثة 

من قــرار مجلس الخدمــة المدنية رقم 1 لســنة 1983 بشــأن 

ت  بدل حضور جلســات اللجان في الجهات الحكومية: حيث نصَّ

المادة )1( بجــواز الوزير المختص أن يقــرر منح البدل لأي من 

أعضاء اللجنة الواحدة بأقل من البدل المحدد للفئة التي تصنف 

فيها اللجنة.

· القرار رقم 5 لســنة 2007 بشــأن نموذج عقد الاســتعانة 

بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت من أعمال أخرى: فقد 

ت المادة )2( بأن ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد وكيل  نصَّ

الوزارة المختص.

· القرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان 

ــت المادة )1( بأنه يجوز بقرار  في الجهات الحكومية: حيث نصَّ

من الوزير منح أعضاء اللجان في الجهة الحكومية التي يرأســها 

بدل حضور لجان..... ، والمادة )2( بأن تصنف اللجنة في تطبيق 
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أحكام هذا القرار في الفئة من الفئات الواردة في المادة التالية 
وذلك وفقاً لما يقرره الوزير المختص.

· القــرار رقم 2 لســنة 1992 بشــأن لائحة نفقات الســفر 
ــت المادة )6( بأنه يجوز بموافقة  ومصروفات الانتقال: حيث نصَّ
الوزيــر المختص صرف نفقات الســفر المســتحقة بموجب هذا 

القرار مقدماً على أن تسوى في نهاية المهمة.

· القرار رقم 8 لســنة 1993 بشــأن منح الزوج إجازة خاصة 
ت المادة )1(  بدون مرتب لمرافقة الزوجة الموظفــة: حيث نصَّ
بأنه يجــوز للوزير أن يمنــح الموظف إجازة خاصــة بدون مرتب 
لمرافقــة زوجته الموظفــة إذا نقلت أو أوفدت فــي بعثة علمية أو 

إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج.

وعلى ما ســبق ذكره يتبينّ بأن ســلطة مجلس الإدارة ســواء 
للهيئات الملحقة أو المؤسسات المستقلة ليست مطلقة في تنظيم 
اعمالها المتعلقة بشؤون التوظف حيث إن هناك قرارات تصدر من 
جهات مختصة بموجب قوانين إنشــائها تستوجب صدور القرارات 
التنظيمية بالهيئات والمؤسســات من سلطة بعينها سواء الوزير أو 

الوكيل المعني وحسب الأحوال.

واســتناداً للمرسوم بالقانون رقم 116 لســنة 1992 في شأن 
التنظيــم الإداري وتحديــد الاختصاصــات والتفويــض فيها فقد 
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أشــارت المذكرة الإيضاحية للمرســوم إلى الآتــي: )وقد أصبح 
من المسلّم به والمجمع عليه في التشــريعات المقارنة والفقه 
والقضــاء أن التفويــض الإداري ركيزة من الركائــز التي يقوم 
عليهــا نظــام الإدارة الحديثة والــذي يكفل المرونــة اللازمة 
لمواجهة متطلبات العمل والــذي أصبح ضرورة يقتضيها توزيع 
العمل بين المســؤولين عن المرافق العامــة وتدريب القيادات 
الإدارية على أن تتولى بعض مســؤوليات المناصب الأعلى حتى 
يمكن لهم بعد ذلك مباشرة أعمال هذه المناصب بثقة واقتدار(.

ــت المادة )2( من المرســوم على الآتــي: )للوزير  وقد نصَّ
المختــص في ســبيل مباشــرة اختصاصاته في الإشــراف على 
المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة 
لــه أو الملحقة بــه أو بوزارته إصــدار التوجيهات لهــا لتنفيذ 
السياسات العامة للدولة وللخطة الإنمائية ومتابعة سير العمل 
بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشــئت من أجلها والتقيد 
بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى 
الاختصاصــات الأخرى التي ينــص عليها القانــون أو اللوائح. 
ويكون أمام الوزيــر المختص فيما يتعلق بشــؤون الجهة التي 

يتولى إدارتها(.

ــت المادة )5( من المرســوم على الآتــي: )للوزير  كما نصَّ
أن يعهــد ببعض اختصاصاتــه المخولة له بمقتضــى القوانين 
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واللوائح إلــى المحافظين ويرفع المحافظ تقريراً ســنوياً إلى 
الوزير عن مباشرة هذه الاختصاصات في دائرة المحافظة، كما 

يجوز للوزير أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى:

أ ـ وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد.

ب ـ رؤساء الجهات الحكومية القائمة بذاتها التابعة له.

ج ـ مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة التي يشرف 
عليها أو رؤسائها أو مديريها(

ت المادة )6( من المرسوم بالآتي: )يجوز لمجلس  هذا وقد نصَّ
إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وبعد موافقة الوزير المختص أن 
يفوض فــي بعض اختصاصاته إلى رئيســه أو لجنــة فرعية من 
أعضائه. كمــا يجوز لرئيس مجلــس الإدارة أن يفــوض نائبه أو 

المدير العام أو أحد نواب المدير العام في بعض اختصاصاته(.

وعليه إذا ما رغب مجلس إدارة الهيئة أو المؤسســة بممارسة 
اختصاصات الوزيــر المعني وفقــاً لما تقرره التشــريعات وجب 
الحصول على تفويــض منه بموجب المرســوم بالقانون رقم 116 
لســنة 1992 في شــأن التنظيم الإداري وتحديــد الاختصاصات 
والتفويــض فيها، أما إذا مارس مجلــس الإدارة الاختصاص بدون 
تفويض فإن القرارات التي يتخذها تعتبر مخالفة وصادرة من غير 

ذي سلطة ومن الممكن أن يطعن فيها.
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لذا نرى أن يتم التنســيق فيما بين الأجهــزة المعنية في كل 
من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لدراســة هذا الموضوع 
للخروج بالتوصيات المناسبة لضمان سلامة الإجراءات التي تقوم 
بها تلك الجهات والمؤسسات ومدى تطابقها للقوانين والتعليمات 

المنظمة لتلك الإجراءات.

� � �
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إن الجهــة الحكوميــة )الجهة الإداريــة( وأثناء مباشــرتها 
لمهامهــا وأعمالها الإدارية أنشــأت العديد مــن الأعمال، فمنها 
القرارات الإدارية، اللوائح الإدارية ثم الإجراءات الداخلية للمرفق 

إلى غير ذلك من الأعمال وفقاً للتشريعات المنظمة لها.

ومن ضمن ما يندرج تحت ما يســمى بالتشــريعات المنظمة 
للأعمــال ما يعرف باســم اللوائح كما تســمى أيضــاً بالقرارات 

التنظيمية.

وبعد البحــث والدراســة في هذا الشــأن تبين أنــه تعددت 
الآراء حول مفهوم اللوائــح الإدارية فالبعض أطلق عليها القرارات 
التنظيمية والآخر أطلق عليها الأوامر التنظيمية لكن أنه في واقع 
الأمر لا يوجد اختلاف بين هذين الاصطلاحين فالأمر الإداري هو 

ذاته القرار الإداري.

ولقد أجمع المشــرعون على أن اللوائــح الإدارية هي قرارات 
إدارية تحتوي على قواعد عامة مجردة وملزمة تنطبق على عدد 

غير معين من الحالات أو الأفراد.

مفهوم اللوائح الإدارية في ظل قوانين 
إنشاء الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 
والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة
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واللوائح تصــدر متضمنــة قواعد عامــة مجردة ولــذا فهي 
لا تخاطب أشخاصاً بذواتهم أو شخصاً بذاته وإنما تطبق على كل 
شــخص أو الأشــخاص الذين في المراكز القانونية التي توافرت 
فيها الشروط القانونية للقاعدة، وعليه فاللوائح الإدارية لا بد وأن 
تصدر عن سلطة إدارية في حدود ما خول إليها من اختصاصات 

فهي من حيث الشكل أعمال إدارية بحته.

وعلى ما تقدم يتضح أن اللائحة الإدارية تتســم بالعديد من 
الخصائص والسمات وتقوم أيضاً على العديد من العناصر.

الإدارية: المميزة للائحة  الخصائص 

· اللوائح الإدارية تتضمن دائماً قواعد عامة: تتصف بالعموم 
ولذا فهي تطبق على أشــخاص غير معينين بذواتهم ولا يغيرّ من 
طبيعة صفة العمومية في اللائحة إمكان تحديد المخاطب بها وقت 
صدورها. ومثال ذلك أن تصدر اللائحة بتنظيم المركز القانوني 
لوظيفة معينة كوظيفة وكيل وزارة في إحدى الوزارات، فيعتبر هذا 
القرار قراراً لائحياً أو تنظيمياً ما دام أنه انصب على منصب وكيل 

وزارة وليس على شخص معين بذاته.

· اللوائــح الإدارية تتضمــن قواعد مجردة: وهــذا يعني أن 
القرار التنظيمــي لا يتعلق بحالة واحدة أو واقعــة واحدة وينتهي 
تطبيقه، بل يصلح للتطبيق على جميع الحالات المماثلة التي يمكن 
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أن تقع بحيث لا يســتنفذ القرار الإداري بتطبيقه على حالة معينة 
أو شخص معين وإنما يبقى سارياً لتنظيم الحالات المستجدة التي 

تقع في المستقبل.

· أن اللوائح الإدارية تصدر عن السلطة الإدارية: ولذا فهي 
تشــكل نوعاً من القرارات الإدارية، وأن يتصف العمل الذي تأتي 
به اللائحة الإدارية بصفة الإلزام، يعني أن اللائحة الإدارية حين 
تأتي بعمل تنظيمي عام مجــرد لا بد وأن يكون ملزماً لمن ينطبق 
عليهم من أشــخاص أو حالات، فيتعين على السلطات الإدارية أن 
تلزم ذلك العمل بتطبيقه على كل من توافرت فيهم أحكامه، فإذا 
اكتفت الإدارة عند تنفيذ القــرار وتطبيقه على بعض من توافرت 
فيــه أركانه دون البعض الآخــر فإن ذلك يعد خروجــاً على مبدأ 

المشروعية وإخلالاً بمبدأ المساواة بين الأفراد.

الفردية: القرارات  أو  اللوائح  الفرق بين 

· اللائحة أعلى قيمة ومرتبة قانونيــة من القرار الفردي: 
فاللائحة الإدارية تضع قواعد قانونية عامة مجردة قابلة للتطبيق 
على أفراد لا حصر لهم وغير معينين بذواتهم؛ وبالتالي فهي أعلى 
مرتبة من القرار الفردي الذى يمس فرداً أو أفراداً معينين بالذات 
ويترتب على ذلك أنــه في نطاق المراكز القانونيــة العامة التي 
تنظمها اللائحة يجب أن تحترمها القرارات الفردية الصادرة في 
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نطاق اللائحة ـ القواعد العامة التي وردت في هذه اللائحة ـ وألا 
تخالفها وإلا أصبحــت القرارات الإداريــة المخالفة للائحة غير 

مشروعة وواجب إلغائها أمام القضاء الإداري.

· اللائحــة باعتبارهــا تتضمــن قواعد عامة مجــردة فهي 
لا ترتب بذاتها حقوقاً مكتســبة لأفراد، أما القــرار الفردي فهو 
يمكنه ترتيب حقوق مكتسبة لأفراد بذواتهم ويترتب على ذلك أنه 
يجوز لجهة الإدارة سحب القرارات التنظيمية العامة سواء بالإلغاء 
أو التعديل في أي وقت شاءت وفقاً للمصلحة العامة، أما القرارات 
الفردية فــ ايجوز ســحبها أو إلغاؤهــا حتى ولو كانت مشــوبة 
بالبطلان إلا خلال الســتين يومــاً التالية علــى تاريخ صدورها، 
بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتســب حصانة نهائية تعصمه من 
الإلغــاء أو التعديل، مع العلم بأنه لا يجــوز رفع دعوى إلغاء ضد 
القرار الفردي لا من الشــخص المخاطب بــه فقط لا غير، على 
عكس القرار التنظيمي أو ـ اللائحة ـ فهو يكون من كل من أصابته 

وانطبقت عليه المراكز القانونية الواردة باللائحة.

وتأسيســاً لمفهوم اللائحــة الإداريــة الوارد ذكــره، وربط 
ذلك علــى واقع الحال في ما هو مســتخدم ومطبــق في الجهات 
والمؤسســات الحكومية )الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات 
ذات الميزانيــات المســتقلة(، فقــد تضمنــت قوانين ومراســيم 
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إنشــاء بعض الجهات والمؤسســات الحكومية وبالأخص الهيئات 
ذات الميزانيات الملحقة والمؤسســات ذات الميزانيات المستقلة 
ما يشــير إلى اختصاص الســلطات الإدارية في تلك الجهات في 
إصدار اللوائح الإدارية والمالية تلك الجهات، وعلى سبيل المثال 
لا الحصر جهاز المراقبين الماليين )إدارة حكومية( الهيئة العامة 
للاســتثمار )هيئة ذات ميزانية ملحقة( المؤسسة العامة للرعاية 

السكنية )مؤسسة ذات ميزانية مستقلة(.

وقد أناط المشرّع إصدار اللوائح الإدارية والمالية في قوانين 
إنشاء الجهات والمؤسسات الحكومية ـ حسب الأحوال ـ لمجالس 
إدارتها أو اللجان العليا بها ـ حســب الأحــوال ـ وأن هذه الإناطة 
لا تمثل الســلطة المطلقة في إقرار مثل تلــك اللوائح، حيث إنها 
تستلزم أخذ موافقة جهة الاختصاص بالدولة لاعتمادها وإقرارها، 
وأن القصد من النــص بالقانون من أن إصدارهــا يكون من قبل 
مجلس الإدارة أو اللجنة العليا ما هي إلا تحديد الســلطة الإدارية 
المختصة بالجهة الحكومية، خاصة أن بالجهات ذات الميزانيات 
الملحقة والمســتقلة تعتبر مجالس الإدارات هي الجهات الإدارية 
العليا فيها، بينمــا في الوزارات يعتبر الوزير أعلى ســلطة إدارية 
فيها، وفِــي بعض الجهات تكون هناك لجــان عليا تكون هي أعلى 
ســلطة إدارية فيها كما هو الحال في جهــاز المراقبين الماليين 

وديوان المحاسبة.
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وتأكيداً على أن إصدار اللوائح بوجه عام من تلك الســلطات 
في الجهات الحكومية بأنواعها المختلفة ليس مطلقاً، وتخضع لما 
تنظمه بعض القوانين العامة أو الخاصة ـ حســب الأحوال ـ فعلى 
سبيل المثال، فمعظم الهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات 
ذات الميزانيات المستقلة تختص مجالس إدارتها بإصدار اللوائح 
الماليــة، إلا أن تلك اللوائح تخضع لموافقــة وزير المالية وذلك 
استناداً للمادة 43 من المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد 
إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي، والتي 
ت على الآتــي )يكون للإدارات العامة والهيئات والمؤسســات  نصَّ
ذات الشــخصية الاعتبارية المســتقلة نظم محاســبة خاصة بها 
تصدر بقرار من وزيــر المالية بناءً على اقتراح مجالس إدارتها(، 
وقد جاء رأي إدارة الفتوى والتشريع بكتابها 2013/488/2 الموجه 
لوزارة المالية بتاريخ 2014/5/5 بشــأن مدى جواز إصدار الهيئة 
العامة للصناعة للائحتها المالية دون الحصول على موافقة وزير 
المالية، حيث أكدت الإدارة بوجــوب صدور قرار من وزير المالية 
باللائحة المالية للهيئة تأسيساً إلى القانون سالف الذكر، باعتبار 
أن اللائحة تضمنت خليط من الأحكام المالية والمحاســبية الأمر 
الذي جعلها لائحة مالية ومحاسبية في الوقت ذاته، ولأنها تضمنت 
أحكاماً تنظم الســلطات والصلاحيات المالية لموظفي الهيئة كما 

تضمنت أحكاماً تتعلق بالنظم المحاسبية وغيرها.
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ويسري على اللوائح الإدارية ما يســري على اللوائح المالية 
من حيث إنها واجبة إخضاعها للجهات المختصة إذا تطلب الأمر 
ذلك ما لم ينصّ القانون الخاص على غير ذلك، كما أنها يجب 
أن لا تخرج عــن أحكام القانون العام المنظمة لها، فعلى ســبيل 
المثال إن تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 بشأن 
توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية، قد صدر 
بناءً على اقتراح جهاز متابعة الأداء الحكومي، وبعد إعادة صياغتها 
من ديوان الخدمة المدنية وإقرارها من مجلس الخدمة المدنية، 
فالتوجيهات والإرشــادات أقرّت من جهة الاختصاص ممثلة بديوان 
ومجلس الخدمة المدنية، كما أن تلك التوجيهات والإرشادات لم 
تخــرج عن أحكام قانون ونظــام الخدمة المدنية رقم 15 لســنة 
1979، كما هو الحال عند قيام جهاز المراقبين الماليين بإصدار 
التعميمين أرقام 4 و 5 لســنة 2016 بشــأن دليل أخلاقيات مهنة 
المراقب المالي ودليل أخلاقيات الوظيفة العامة، فمن الملاحظ 
أن أحــكام الدليليــن لم تخرج عــن الأحكام الخاصــة بواجبات 
ومســؤوليات الموظف العام الواردة بأحكام قانون ونظام الخدمة 
المدنية رقم 15 لســنة 1979، بسبب عدم منح المشرّع أية سلطة 
في هذا الشــأن في أحكام القانون 23 لســنة 2015 بشأن إنشاء 

جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية.

وتجدر الإشــارة بأن اللوائح الإدارية تختلف عن لوائح شؤون 
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التوظف، حيث إن الأخيرة تنظم اســتحقاقات الموظف ذات الأثر 
المالي والتــي بكل الأحوال تتطلب إقرارهــا من جهة الاختصاص 
ممثلة بمجلــس الخدمة المدنيــة، ما لم ينــصّ القانون الخاص 
علــى عكس ذلك، كما هــو الحال بالقانون رقم 30 لســنة 1964 
بإنشاء ديوان المحاســبة وتعديلاته )تصنف ميزانية الديوان على 
ت في مادة رقم 47 على الآتي:  أساس أنها إدارة حكومية( حيث نصَّ
)تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شؤون موظفي الديوان 
الصلاحيات التي تخوّلهــا القوانين واللوائــح لمجلس الوزراء 
ولديوان الموظفين في شــؤون التوظف بالنسبة لسائر موظفي 

الدولة المدنيين وتؤلف هذه اللجنة من:

1 ـ رئيس ديوان المحاسبة ـ رئيساً.

2 ـ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة.

3 ـ رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة.

4 ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع ـ أعضاء.

5 ـ رئيس ديوان الموظفين.

6 ـ وكيل ديوان المحاسبة.

وعند غياب الرئيس أو أحــد الأعضاء أو تعذر حضوره يحلّ 
محلّه من يقوم بأعماله في حال غيابه طبقاً لنظام الجهة التي 
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يتبعها. ويتولى رئيس شؤون الموظفين بديوان المحاسبة أعمال 
أمانة السر لها. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور 
أغلبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت 
الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن 
التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعــروض. ولا يعزل موظفو 
الديوان الفنيون بغير الطريــق التأديبي إلا بعد موافقة اللجنة 

المشار إليها في هذه المادة(.

أيضاً ورد بقانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار رقم 47 لسنة 
1982 )تصنف ميزانية الهيئة على أســاس أنها هيئة ذات ميزانية 
ملحقة( إن من اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة رقم 3 
من القانون )...... ب ـ وضــع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة 
للهيئة والإشــراف على تنفيذها(، كما تناول القانون جانباً يتعلق 
ت  بالشؤون الوظيفية والذي يختلف عن اللوائح المالية، حيث نصَّ
المادة رقم 8 مــن القانون على الآتي: )يكــون للهيئة جهاز من 
الموظفين يعين العاملون فيه طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس 
الإدارة وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من المرســوم 
بالقانون رقم 15 لســنة 1979 في شــأن الخدمة المدنية....(، 
وهذا يوضح من أن اللوائح التي تنظــم الجوانب الإدارية تختلف 
عن اللوائح التي تنظم شــؤون التوظف، كما يوضح السلطة التي 

يمنحها القانون في شأن الشؤون الوظيفية.
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وهــذا لا يختلــف أيضاً عــن ما قد يــرد في قوانين إنشــاء 
المؤسسات ذات الميزانيات المســتقلة. فعلى سبيل المثال قانون 
إنشــاء مؤسســة الرعايــة الســكنية رقم 47 لســنة 1993، فقد 
توســع المشــرّع في بعض الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية 
في شــؤون التوظف وإن كانت مشــروطة في القانون قبل التعديل 
ومطلقة بالقانون بعد التعديل بالقانون رقم 36 لسنة 2016، فقد 
ت الفقرة 6 من المادة 11 بشــأن اختصاصــات مجلس إدارة  نصَّ
المؤسســة بالآتي: )اصدار القــرارات اللازمة لتنظيم الشــؤون 
المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار 
والتوريــد والمقاولات والتعاقد على المشــروعات، وكافة أعمال 
المناقصات والمزايدات وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين 
وتحديد مرتباتهم وكافة القواعد المتعلقة بشــؤونهم الوظيفية 

بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية(.

وبعــد تعديــل القانــون ـ رقم 36 لســنة 2016 ـ تــم إعادة 
صياغــة الفقرة على النحــو الآتي: )... وللمجلــس أن يضع في 
شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والاحكام المنظمة لها، وله 
ممارســة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان 

الخدمة المدنية(.

� � �



125125 هيئالإنشاء ا  ظل قوانينيالإدارية ف للوائحامفهوم 

الخلاصــة

1 ـ على الرغم من أن قوانين إنشاء بعض الجهات والمؤسسات 
ت عليها تلك  الحكومية لم توضح ماهية اللوائح الإدارية التي نصَّ
القوانين عند تحديد اختصاصات مجالس إدارتها أو اللجان العليا 
بها، إلا أن مفهوم اللوائح وفقاً للآراء المتعددة هي قرارات إدارية 
تحتوي على قواعد عامة مجردة وملزمة تنطبق على عدد غير معين 

من الحالات أو الأفراد.

2 ـ إن تحديد اختصاصات مجلــس الإدارات أو اللجان العليا 
بإصدار اللوائح الإدارية لا يعني أن تكون تلك المجالس أو اللجان 
جهة لإصدار تشريعات إدارية في صيغة لوائح إدارية وإنما القصد 
بإناطة هذا الاختصاص بهــا كون تلك المجالــس واللجان تعتبر 
أعلى ســلطة إدارية في تلك الجهات على خلاف الوزارات حين أن 

الوزير هو يعتبر أعلى سلطة إدارية بالوزارة.

3 ـ عند صدور مثل تلك اللوائح يجب أن لا تتعارض أحكامها 
للقوانين السائدة والمنظمة للشؤون الإدارية بالدولة ما لم ينصّ 

قانون إنشاء الجهة أو المؤسسة على عكس ذلك.

4 ـ هناك اختلاف كبير بين اللوائح الإدارية واللوائح المتعلقة 
بالشــؤون الوظيفية أو شــؤون التوظــف، حيــث إن الأخير ينظم 
الجوانــب الوظيفية والاســتحقاقات الخاصة بهــا والتي يجب أن 



بعض المسائل الفنية في قضايا الرقابة المالية ) ج 1 (126

تصدر أو تعتمد من الســلطة المختصة والمتمثلة بمجلس وديوان 
الخدمــة المدنية، ما لم ينص القانــون الخاص على عكس ذلك 
جزئياً أو كلياً حســب ما تم توضيحه ســلفاً، كما أن تلك اللوائح 
تختلف عــن اللوائح الماليــة والتي تنظم فقط الشــؤون المالية 
وليس الاســتحقاقات الوظيفية وذلك اســتناداً إلى المادة 43 من 
المرســوم بقانون 31 لسنة 1978 بشــأن قواعد إعداد الميزانيات 

العامة والرقابة عليها والحساب الختامي.

� � �



127127 الكتاب  لمعدّةالذاتي السيرة

بدر مشاري عبد الله الحماد:

من مواليد الكويت عام 1964، حاصل على 
الإجازة الجامعية في تخصص المحاســبة عام 

.1988

بــدأ عمله في العــام ذاته بوظيفة محاســب بــوزارة المالية 
وتدرَّج في المناصب الإشرافية كرئيس قســم التوجيه المحاسبي 
ثم مراقب مالي ثم مديــر لإدارة الرقابة المالية إلى أن صدر به 
مرسوم أميري عام 2013 بتعيينه وكيل مساعد بوزارة المالية حيث 

شغل منصب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المالية.

ثم عينّ بمرسوم أميري رئيســاً لقطاع الرقابة المالية بجهاز 
المراقبين الماليين عند إنشــائه في عام 2015 حيث شغل منصب 
رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة 
خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، ومن ثم شغل منصب 
رئيس قطــاع الرقابة الماليــة للــوزارات والإدارات الحكومية في 
أكتوبر 2018، وبالإضافة إلى عمله كلفّ بمنصب نائب رئيس الجهاز 

بالوكالة في نهاية ديسمبر 2018 حتى نوفمبر 2019.

الكتاب الذاتية لمعدّ  السيرة 
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كما شغل العديد من المناصب الأخرى محلياً وخارجياً، فكان 
عضو مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتــي، وعضو مجلس المدراء 
التنفيذييــن للبنك الإســامي للتنميــة IDB ومجلــس المديرين 
التنفيذيين لصندوق التضامن الإسلامي ISFD ومجلس المديرين 
التنفيذييــن للمؤسســة الإســامية لتأميــن الاســتثمار وائتمان 

.ICIEC الصادرات

هذا وقد شــارك في العديد من اللجان منها الإدارية والفنية 
ولجان تقصي الحقائق والتحقيق محلياً وخارجياً، وله العديد من 
الآراء والاجتهــادات الفنية التي أثرى بها العمل في مجال الرقابة 
المالية باعتباره أحد مؤسســي نظــام الرقابة المالية المســبقة 
بدولــة الكويت، وقد أصدر له جهاز المراقبيــن الماليين كتابه ـ 
الجــزء الأول ـ )الطبعة الأولى( في عــام 2017  والطبعة الثانية 
في عام ٢٠٢٠ بعنوان: )بعض المســائل الفنية في قضايا الرقابة 

المالية(.


